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الدورة الخامسة والخمسون 
   البند ١١٤ (ب) من جدول الأعمال 

مسـائل حقـوق الإنسـان: مسـائل حقـوق الإنســـان، بمــا في ذلــك النــهج 
  البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

  تقرير اللجنة الثالثة* 
المقرر: السيدة أنزيلا كورنيليوك (بيلاروس) 

  
مقدمة  أولا –  

قررت الجمعية العامة، في جلسـتها العامـة ٩ المعقـودة في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠،  - ١
وبتوصيـة مـن المكتـب، أن تـدرج في جـدول أعمـال الـدورة الخامسـة والخمسـين البنـد المعنــون 
�مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقوق الإنسان، بمــا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع 

الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية� وإحالته إلى اللجنة الثالثة. 
وعقدت اللجنة الثالثة مناقشة لموضوع البند الفرعي (ب) مـع البنــــــــود الفرعيـة (ج)  - ٢
و (د) و (هـــ) في جلســاا ٣٣ إلى ٤٤ المعقــودة في الفــترة مــن ٢٤ إلى ٢٧ تشــــرين الأول/ 
أكتوبـر وفي ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر وفي ١ و ٢ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠. وتنــاولت 
مقترحات تتصل بالبند الفرعي (ب) في جلساا ٥٠ و ٥٢ إلى ٥٤ والجلسة ٥٦ المعقـودة في 
الفترة من ٧ إلى ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر. ويرد سرد لمناقشة اللجنـة في المحـاضر الموجـزة ذات 

 .(SR.56 و SR.50, 52-54 و A/C.3/55/SR.33-44) الصلة
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 .A/ للاطلاع على الوثائق المعروضة على اللجنة تحت هذا البند، انظر الوثيقة 55/602 - ٣
وفي الجلسة ٣٣ المعقودة في ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر، أدلـت مفوضـة الأمـم المتحـدة  - ٤

 .(A/C.3/55/SR.33 انظر) السامية لحقوق الإنسان ببيان استهلالي
وفي الجلسة ذاا، أجرت اللجنة حـوارا مـع المفوضـة السـامية شـارك فيـه ممثلـو فرنسـا  - ٥
(نيابــة عــــن الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحـــدة الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي) والعـــراق 
والجماهيريـة العربيـة الليبيـة والاتحـاد الروسـي وشـيلي واسـتراليا وكوبـا والكامـــيرون وكذلــك 

 .(A/C.3/55/SR.33) المراقب عن فلسطين
وفي الجلسة ذاا، أدلى المقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بعمليـات الإعـدام  - ٦
خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ببيان اسـتهلالي. ثم أجـرت اللجنـة حـوارا 
مـع المقـرر الخـاص شـارك فيـه ممثلـو سـنغافورة والجماهيريـة العربيـة الليبيـة وفرنسـا، (نيابـة عــن 
الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي) والكويـت ومصـر وجمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة والسـودان وجمهوريـة إيـران الإسـلامية والمملكـة العربيـة السـعودية (انظــر 

 (.A/C.3/55/SR.33

وفي الجلسـة ٣٤ المعقـودة في ٢٥ تشـرين الأول/ أكتوبـر، أدلى المقـــرر الخــاص للجنــة  - ٧
حقـوق الإنسـان المعـني بمسـألة التعصـب الديـني ببيـان اسـتهلالي. ثم أجـرت اللجنـة حـوارا مـــع 
المقرر الخاص شارك فيه ممثلو أرمينيا  وبنغلاديش وفرنسا (نيابة عن الـدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحدة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) ونيجيريـا والجماهيريـة العربيـة الليبيـة والإمـارات العربيـة 

 (.A /C.3/55/SR.34 المتحدة والكويت وتركيا والصين ومصر والعراق (انظر
وفي الجلسة ذاا أدلى الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية ببيان اسـتهلالي. ثم أجـرت  - ٨
اللجنة حوارا مع الخبير المستقل شارك فيه ممثلو باكسـتان وفرنسـا (نيابـة عـن الـدول الأعضـاء 
في الأمم المتحدة الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي) وكوبـا وفييـت نـام والعـراق وجمهوريـة إيـران 

 (.A/C.3/55/SR.34 انظر) الإسلامية
وفي الجلسـة ٣٦ المعقـودة في ٢٦ تشـرين الأول/أكتوبـر أدلى مديـــر مكتــب نيويــورك  - ٩

 .(A/C.3/55/SR.36 انظر) لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببيان
وفي الجلسـة ذاـا، أدلى المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بمسـألة التعذيـــب  - ١٠
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة ببيـان اسـتهلالي. ثم أجـرت اللجنـة 
حــوارا مــع المقــرر الخــاص شــــارك فيـــه ممثلـــو كوبـــا والصـــين والدانمـــرك والعـــراق (انظـــر 

 (.A/C.3/55/SR.36
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النظر في المقترحات  ثانيا –   
 A/C.3/55/L.34 مشروع القرار ألـف –

في الجلسـة ٥٠ المعقـــودة في ٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، عــرض ممثــل جمهوريــة إيــران  - ١١
الإســــلامية، نيــــابة عن أفغانســــتان، الإمارات العــــــربية المتحدة، أوغندا، إيران (جمهوريـة – 
الإسلامية)، باكستان، البحريـن، بنـن، بورونـدي، جـزر مارشـال، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، السـلفادور، السـودان، الصـين، طاجيكســـتان، كوبــا، كينيــا، 
ـــار مشــروع قــرار معنونــا �حقــوق  ماليزيـا، مصـر، المغـرب، المملكـة العربيـة السـعودية، ميانم
الإنسـان والتنـوع الثقفـي� (A/C.3/55/L.34). وبعـد ذلـك، انضمـــت أذربيجــان وإندونيســيا 

وبوركينا فاسو وتشاد وعمان والكونغو إلى مقدمي مشروع القرار. 
ـــة إيــران  وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أجـرى ممثـل جمهوري - ١٢

الإسلامية تنقيحا شفويا على مشروع القرار، على النحو التالي: 
استعيض عن الفقرة الأولى من الديباجة، ونصها كما يلي:  (أ)

ـــة مــن  �إذ تشـير إلى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان والأحكـام ذات الصل
العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، والاتفاقيـة الدوليـة 

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل�، 
بالفقرة التالية: 

�إذ تشـير إلى الإعـــلان العــالمي لحقــوق الإنســان والعــهد الــدولي للحقــوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والى الصكوك الأخرى ذات الصلــة المتعلقـة بحقـوق 

الإنسان�، 
أدرجت فقرة جديدة بعد الفقرة السابعة من الديباجة، نصها كما يلي:  (ب)

�وإذ تسلم بأن الثقافات والحضارات تتقاسم جميعـها مجموعـة مشـتركة مـن 
القيم الكلية�؛ 

استعيض عن الفقرة الثامنة من الديباجة، ونصها كما يلي:  (ج)
�وإذ ترى أن التسامح تجـاه التنـوع الثقـافي والإثـني والديـني أساسـي لتحقيـق 
السلام والتفاهم والصداقة فيما بين الأفراد والشعوب من مختلـف الثقافـات وبـين أمـم 

العالم�، 
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بالفقرة التالية: 
�وإذ ترى أن التسامح تجـاه التنـوع الثقـافي والإثـني والديـني أساسـي لتحقيـق 
السلام والتفاهم والصداقة فيما بين الأفراد والشعوب من مختلـف الثقافـات وبـين أمـم 
العـالم. في حـين تولـــد مظــاهر التحــيز الثقــافي والتعصــب وكراهيــة الأجــانب حيــال 

الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا فيما بين الشعوب والأمم في أنحاء العالم�، 
استعيض عن الفقرتين ٢ و ٣ ونصهما كما يلي:  (د)

تؤكـد أيضـا، وجـوب بـذل اتمـع الـدولي قصـــارى جــهده لكفالــة  - ٢�
ـوض ظـاهرة العولمـة في مجملـها بـاحترام التنـوع الثقـافي بوصفـه ســندا قويــا في عــالم 
مـتزايد الـترابط وذلـك في مواجهـة مفـاهيم وعمليـات قـد تنـال مـــن ســلامة الهويــات 
الثقافيـة ممـا يمكـن أن يشـكل ديـدا للسـلام والشـراكة فيمـا بـين الشـعوب والأمــم في 

العالم أجمع�؛ 
تؤكد كذلك، أن الحوار بـين الثقافـات يـثري بصفـة أساسـية الطـابع  - ٣�
العــالمي لحقــوق الإنســان وأن مظــاهر التعصــب الثقــافي وعــــدم التســـامح وكراهيـــة 
الأجـانب حيـال ثقافـات وأديـان مختلفـة تولـد الكراهيـة والعنـــف فيمــا بــين الشــعوب 

والأمم في جميع أنحاء العالم�؛ 
بثلاث فقرات نصها كما يلي: 

تسلم بأن لكل فرد الحـق في المشـاركة في الحيـاة الثقافيـة وفي التمتـع  - ٢�
بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته�؛ 

تؤكد أن على اتمع الدولي أن يسعى من أجل مواجهـة التحديـات  - ٣�
ـــك بطريقــة تضمــن احــترام التنــوع الثقــافي لــدى  والفـرص الـتي تنشـئها العولمـة، وذل

الجميع�؛ 
تؤكد كذلك، أن الحـوار بـين الثقافـات يـثري بصفـة أساسـية الفـهم  - ٤�
المشــترك لحقــوق الإنســان وأن الفوائــد المكتســبة مــن تشــجيع وتنميــة الاتصــــالات 

والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية، هي من الأهمية بمكان�؛ 
أضيفـت فقـرة جديـدة إلى المنطـوق، بعـد الفقـرة ٦ مـــن المنطــوق (الفقــرة ٥  (هـ)

السابقة)، نصها كما يلي: 
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�تؤكد أيضا أن التسامح واحترام التنوع يعمـلان علـى تيسـير تعزيـز حقـوق 
الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي، بما في ذلك المسـاواة بـين الجنسـين وتمتـع الكـل 

بجميع حقوق الإنسان�؛ 
استعيض عن الفقرتين ٧ و ٨ من المنطوق ونصهما كما يلي:  (و)

تطـلب إلى الأمـين العـام أن يعـد، في ضـوء هـذا القـــرار، تقريــرا عــن  - ٧�
حقوق الإنسان والتنوع الثقـافي، مـع مراعـاة آراء الـدول الأعضـاء، ووكـالات الأمـم 
المتحدة والمنظمات غير الحكوميـة المختصـة، وأن يقدمـه إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 

السادسة والخمسين؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـد، في ضـوء هـذا القـــرار، تقريــرا عــن  - ٨�
حقوق الإنسان والتنوع الثقـافي، مـع مراعـاة آراء الـدول الأعضـاء، ووكـالات الأمـم 
المتحدة والمنظمات غـير الحكوميـة المختصـة، فضـلا عـن الآراء الـواردة في هـذا القـرار 
بشأن التسليم بالتنوع الثقافي فيما بين جميـع شـعوب وأمـم العـالم وبشـأن أهميـة ذلـك 

التنوع، وأن يقدمه إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين�؛ 
وأعيد ترقيم الفقرات الأخرى وفقا لذلك. 

A، بصيغتـه المنقحـة  /C.3/55/L.34 ا، اعتمدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسة ذا - ١٣
شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ٩٤ من مشروع القرار الأول). 

ــــر  وبعــد اعتمــاد مشــروع القــرار، أدلى ببيانــات ممثلــو كنــدا واليابــان وشــيلي (انظ - ١٤
 .(A/C.3/55/SR.53

 A/C.3/55/L.35 مشروع القرار باء -
في الجلسة ٥٢، المعقودة في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، عـرض ممثـل المكسـيك نيابـة عـن  - ١٥
ـــا، إكــوادور، أوروغــواي، الــبرازيل، بــاراغواي،  الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، الأرجنتـين، أرميني
البرتغال، بنغلاديش، بولندا، بوليفيا، بيرو، توغو، الرأس الأخضـر، سـري لانكـا، السـلفادور، 
ــــيك، نيكـــاراغوا،  الســنغال، غواتيمــالا، الفلبــين، كوبــا، كولومبيــا، مصــر، المغــرب، المكس
A). وبعـد ذلـك انضمـت  /C.3/55/L.35) هندوراس مشروع قرار معنـون �حمايـة المـهاجرين�

موزامبيق إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ٩ تشـرين الثـــاني/ نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  - ١٦
القـرار (A/C.3/55/L.35). بتصويـت مســـجل بأغلبيــة ١٥١ صوتــا مقــابل لا شــيء، وامتنــاع 
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٩ بلـدان عـن التصويـت (انظـر الفقـرة ٩٤، مشـروع القـرار الثـاني) وكـانت نتيجـة التصويــت 
كما يلي(١): 

المؤيدون: 
الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـــا، إريتريــا، اســبانيا، 
اسـتراليا، اسـتونيا، أفغانسـتان، إكـوادور، ألبانيـا، ألمانيـا، الإمـــارات العربيــة المتحــدة، 
ـــدا، أوكرانيــا، إيــران  أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا، إندونيسـيا، أنغـولا، أوروغـواي، أوغن
(جمهورية _ الإسلامية)، أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، بـابوا غينيـا الجديـدة، بـاراغواي، 
البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السـلام، بلجيكـا، بلغاريـا، بلـيز، بنغلاديـش، 
بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بـيرو، 
بيـلاروس، تـايلند، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، تشـاد، توغـــو، تونــس، الجزائــر، جــزر 
ـــة،  البــهاما، جــزر ســليمان، جــزر القمــر، جــزر مارشــال، الجماهيريــة العربيــة الليبي
جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة 
الدومينيكيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــــة كوريـــا، جمهوريـــة الكونغـــو 
ــــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية  الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، جمهوري
السـابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، جيبـــوتي، دومينيكــا، الــرأس 
الأخضـر، روانـدا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـان مـارينو، ســـانت كيتــس 
ونيفيـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، السـلفادور، سـلوفاكيا، ســـلوفينيا، الســنغال، 
سوازيلند، السودان، السويد، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكسـتان، غامبيـا، غانـا، 
غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فـترويلا، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام، 
قـبرص، قطـــر، قيرغيزســتان، كازاخســتان، الكامــيرون، كرواتيــا، كمبوديــا، كنــدا، 
كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبيـا، الكونغـــو، الكويــت، لاتفيــا، لبنــان، 
لكسمبرغ، ليتوانيا، لختنشتاين، مالطـة، مـالي، مدغشـقر، مصـر، المغـرب، المكسـيك، 
ـــى  مــلاوي، ملديــف، المملكــة العربيــة الســعودية، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظم
ــــنرويج،  وأيرلنــدا الشــمالية، منغوليــا، موريشــيوس، موزامبيــق، مونــاكو، ناميبيــا، ال
النمسا، نيبال، نيجيريـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هـايتي، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، 

اليابان، اليمن، اليونان. 
 

__________

أشار وفدا باكستان وليسوتو بعد ذلك إلى أما كانا سيصوتان لصالح مشروع القرار لو أما كانا حاضرين.  (١)
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المعارضون: 
لا شيء. 

الممتنعون عن التصويت: 
إســرائيل، جامايكــا، ســنغافورة، كينيــا، ماليزيــا، ميانمــار، ميكرونيزيــــا (ولايـــات – 

الموحدة)، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية. 
 .(A /C.3/55/SR.53 وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل المكسيك ببيان (انظر - ١٧

وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة ببيــان تعليــلا  - ١٨
للتصويـت؛ وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار أدلى ممثـل سـنغافورة ببيـان تعليـلا للتصويـــت (انظــر 

 .(A/C.3/55/SR.53
  

 A/C.3/55/L.36 مشروع القرار جيم -
في الجلسة ٥٠، المعقودة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر، عـرض ممثـل المكسـيك نيابـة عـن  - ١٩
الأرجنتـين، أذربيجـــان، إكــوادور، أوروغــواي، بــاراغواي، الــبرازيل، البرتغــال، بنغلاديــش، 
بوليفيا، بيرو، تركيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جنـوب أفريقيـا، 
الرأس الأخضر، السـلفادور، شـيلي، غانـا، غواتيمـالا، الفلبـين، فـترويلا، كوبـا، كوسـتاريكا، 
كولومبيـا، مصـر، المغـرب، المكســـيك، الــنرويج، نيكــاراغوا، هنــدوراس، الولايــات المتحــدة 
الأمريكية مشروع قرار معنـون �إعـلان ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر يومـا دوليـا للمـهاجرين� 
(A/C.3/55/L.36). وبعـد ذلـك، انضمـت بلـيز وبنمـا وبنـن وبوركينـا فاسـو وتوغـو والســنغال 

وكوت ديفــوار ومولدوفـا واليمـن إلى مقدمـي مشـروع القـرار، وانسـحبت الولايـات المتحـدة 
الأمريكية من بين مقدمي مشروع القرار. 

وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٨ تشـرين الثـــاني/ نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  - ٢٠
القرار A/C.3/55/L.36 (انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار الثالث). 

  
 A/C.3/55/L.37 مشروع القرار دال -

في الجلسة ٥٠، المعقودة في ٧ تشرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل اسـتراليا، نيابـة عـن  - ٢١
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، اسبانيا، استراليا، إسرائيل، أفغانسـتان، إكـوادور، 
أنـدورا، إندونيسـيا، أوكرانيـا، أيرلنـدا، إيطاليـا، الـــبرازيل، البرتغــال، بنمــا، بنغلاديــش، بنــن، 
بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بوليفيا، بيرو، بيـلاروس، تـايلند، تركيـا، توغـو، جـزر سـليمان، 
جـزر مارشـال، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة تترانيـا المتحـــدة، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة 
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الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية الســابقة، جمهوريــة مولدوفــا، جنــوب 
أفريقيـا، الدانمـرك، الـرأس الأخضـر، روانــدا، رومانيــا، ســان مــارينو، الســلفادور، ســلوفينيا، 
سـوازيلند، سـيراليون، شـيلي، غواتيمـالا، فـانواتو، فرنسـا، الفلبـين، فــترويلا، فنلنــدا، فيجــي، 
قـبرص، كازاخسـتان، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، كولومبيـا، كينيـا، لاتفيــا، ليبريــا، ليســوتو، 
مالطــة، مــالي، مدغشــقر، المغــرب، منغوليــا، مونــاكو، ناميبيــا، الــــنرويج، النمســـا، نيبـــال، 
نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هنغاريا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، اليونـان، 
مشــروع قــرار معنــون �عقــد الأمــــــم المتحـــــــــدة للتثقيــــــــف في مجــال حقــوق الإنســــان، 
/A). وبعــد  C.3/55/L.37) ١٩٩٥-٢٠٠٤، والأنشـطة الإعلاميـة في ميـدان حقـوق الإنسـان�
ذلــك، انضمــت أذربيجــان وإريتريــا وألبانيــا وبــاراغواي وبلغاريــا وبلــيز وبوركينــا فاســــو، 
ـــا والكامــيرون وكــوت  وبورنـدي وجامايكـا والجمهوريـة الدومينيكيـة والسـنغال وغانـا وغيني
ديفوار وكوستاريكا وملاوي وموزامبيق وميانمار وميكرونيزيـا (ولايـات – المـوحدة) والنيجـر 

وهندوراس إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٢ المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أجـــرى ممثــل اســتراليا تنقيحــا  - ٢٢

شفويا على مشروع القرار، على النحو التالي: 
في الفقــرة الرابعــة مــن الديباجــة، نقلــت العبــارة �وتنفيــذ ومتابعــة إعــــلان  (أ)
وبرنامج عمل فيينا� التي تلي العبارة �نحو ثقافة السلام� إلى ما بعـد العبـارة �الحملـة العالميـة 

لحقوق الإنسان، والأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان�؛ 
في الفقرة ١٥ من المنطوق، استعيض عن العبارة �على كفالة توفير التدريـب  (ب)
في مجال حقوق الإنسان لجميع موظفـي الأمـم المتحـدة�؛ بالعبـارة: �علـى تقـديم التدريـب في 

مجال حقوق الإنسان لجميع الموظفين والمسؤولين في الأمم المتحدة�. 
A، بصيغتـه المنقحـة  /C.3/55/L.37 ا، اعتمدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسة ذا - ٢٣

شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار الرابع). 
 A/C.3/55/L.39 مشروع القرار هاء -

في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل اليابـان، نيابـة عــن  - ٢٤
ـــدورا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، البرتغــال، بلجيكــا، الدانمــرك،  اسـبانيا، اسـتراليا، ألمانيـا، أن
رومانيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لكسمبرغ، لختنشتاين، المغـرب، المملكـة 
المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنــدا، 
الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، مشروع قرار معنون �حالـة حقـوق الإنسـان في 

كمبوديا� (A/C.3/55/L.39). وبعد ذلك، انضمت مالطة إلى مقدمي مشروع القرار. 
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ولـدى تقـديم مشـروع القـرار، أجـرى ممثـل اليابـان تنقيحـا شـفويا عليــه، علـى النحــو  - ٢٥
التالي: 

في فقرة المنطوق ١٢، حذفـت العبـارة �المعايـير الدوليـة مثـل� الـتي تـرد قبـل  (أ)
العبارة �المبادئ المتعلقة بمركز�؛ 

أضيفت فقرة جديدة إلى المنطوق نصها كما يلي:  (ب)
�١٩ -تحيـط علمـا باهتمـام، بتوقيـع كمبوديـا علـــى نظــام رومــا الأساســي 

للمحكمة الجنائية الدولية؛� 
وأعيد ترقيم الفقرات التالية وفقا لذلك. 

وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـــة بيانــا أعــده  - ٢٦
 .(A /C.3/55/SR.52 المراقب المالي فيما يتصل بمشروع القرار (انظر

A، بصيغتــه  /C.3/55/L.39 ـا أيضـا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـــراروفي الجلسـة ذا - ٢٧
المنقحة، بدون تصويت (انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار الخامس). 

 .(A /C.3/55/SR.52 وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل كمبوديا ببيان (انظر - ٢٨
  

 A/C.3/55/L.40 مشروع القرار واو -
في الجلسة ٥٠، المعقودة في ٧ تشرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل رومانيـا، نيابـة عـن  - ٢٩
أرمينيـا، اسـبانيا، اسـتراليا، أفغانسـتان، ألمانيـا، أنـدورا، أوكرانيـــا، أيرلنــدا، أيســلندا، إيطاليــا، 
ـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بنــن، بولنــدا، تــايلند، توغــو، الجمهوريــة التشــيكية،  الـبرازيل، البرتغ
جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، 
ــــنغال،  جورجيــا، الدانمــرك، رومانيــا، ســان مــارينو، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الس
السـويد، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، الفلبـين، فنلنـدا، قـــبرص، كرواتيــا، كنــدا، كوســتاريكا، 
لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، لختنشتاين، مالطة، مالي، المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى 
وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، الهنـد، هنغاريـا، 
هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان مشروع قرار معنـون �تعزيـز الديمقراطيـة 
ــــا فاســـو  وتوطيدهــا� (A/C.3/55/L.40). وبعــد ذلــك، انضمــت بنغلاديــش وبنمــا وبوركين
والبوسنة والهرسك وسري لانكا وسـيراليون وفيجـي والكامـيرون وكينيـا ومدغشـقر والنيجـر 

ونيجيريا وهندوراس إلى مقدمي مشروع القرار. 
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وفي الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ٩ تشـرين الثـاني/ نوفمـبر، أجـرى ممثـل رومانيـا تنقيحــا  - ٣٠
شفويا على مشروع القرار على النحو التالي: 

في الفقـرة الثانيـة مـن الديباجـة، اســـتعيض عــن العبــارة �وإذ تحيــط علمــا�  (أ)
بالعبارة �وإذ تأخذ في اعتبارها�؛ 

ـــدة بعــد الفقــرة السادســة عشــرة مــن الديباجــة، نصــها  أضيفـت فقـرة جدي (ب)
كما يلي: 

�وإذ تلاحــظ كذلــك المنتــدى المتعلــق بالديمقراطيــات الناشــئة، المعقـــود في 
صنعاء، في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه �١٩٩٩؛ 

أضيفت فقرة فرعية جديدة ١ (ب) ��٦ إلى المنطوق ونصها كما يلي:  (ج)
�باتخـاذ تدابـير ملائمـــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنصريــة والتميــيز العنصــري، 

وكراهية الأجانب وما يتصل ا من تعصب�، 
ثم أعيد ترقيم الفقرات اللاحقة وفقا لذلك؛ 

في الفقرة الفرعية ١ (د) ��٢ حذفـت العبـارة �ومفتـوح لأحـزاب متعـددة�  (د)
بعـد العبـارة �اقـتراع عـام وعـادل�، وأضيفـت العبـارة: �مـــع الاحــترام التــام لحريــة تكويــن 

الجمعيات� في اية الفقرة؛ 
في الفقـرة ١ (د) ��٤ مـن المنطـوق اسـتعيض عـن العبـارة �بمـا في ذلـــك عــن  (هـ)
طريق إتاحة الاستخدام المناسب للأموال ووسائط الإعلام� بالعبارة: �بما في ذلك عن طريـق 

إتاحة الاستخدام المناسب للأموال بموجب القانون وعن طريق وسائط الإعلام�؛ 
ـــن العبــارة �الآليــات اللازمــة لمشــاركة  في الفقـرة ١ (هــ) ��٤، اسـتعيض ع (و)
اتمـع المـدني ومسـاهمته� بالعبـارة: �الآليـات اللازمـة لإجـراء مشـاورات مـع اتمـــع المــدني 

وجعله يساهم�؛ 
في الفقرة ١ (و)، أضيفت العبارة �على نحو ما أشير إليه في إعـلان الألفيـة�  (ز)

بعد العبارة �الحكم الصالح�؛ 
في الفقـرة ١ (ز) ��٢ مـن المنطـوق، اسـتعيض عـــن العبــارة �والقضــاء علــى  (ح)

الفقر� بالعبارة �ويئة بيئة تفضي إلى التنمية والقضاء على الفقر�. 
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A، بصيغتـه المعدلــة  /C.3/55/L.40 ـا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسـة ذا - ٣١
شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية ١٤٥ صوتا مقابل لا شيء، وامتناع ١٤ بلدا عن التصويـت 

(انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار السادس). وكانت نتيجة التصويت كما يلي(٢): 
 

المؤيدون: 
الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـــا، إريتريــا، اســبانيا، 
اسـتراليا، اسـتونيا، إسـرائيل، أفغانسـتان، إكـوادور، ألبانيـــا، ألمانيــا، أنتيغــوا وبربــودا، 
ــــران (جمهوريـــة _  أنــدورا، إندونيســيا، أنغــولا، أوروغــواي، أوغنــدا، أوكرانيــا، إي
الإسـلامية)، أيرلنـدا، أيســـلندا، إيطاليــا، بــابوا غينيــا الجديــدة، بــاراغواي، الــبرازيل، 
بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسـوانا، بوركينـا 
فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تـايلند، تركيـا، 
ـــو، تونــس، جامايكــا، الجزائــر، جــزر البــهاما، جــزر  ترينيـداد وتوبـاغو، تشـاد، توغ
سليمان، جزر القمر، جـزر مارشـال، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، 
جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفـا، جنـوب 
أفريقيـا، جورجيـا، جيبـوتي، الدانمـرك، الـرأس الأخضـر، رومانيـا، زمبـــابوي، ســاموا، 
سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سـانت لوسـيا، 
ســري لانكــــا، ســـلوفاكيا، ســـلوفينيا، ســـنغافورة، الســـنغال، الســـودان، الســـويد، 
سـيراليون، شـيلي، طاجيكسـتان، غامبيـا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا، فـــانواتو، فرنســا، 
الفلبـين، فـــترويلا، فنلنــدا، فيجــي، قــبرص، قيرغيزســتان، كازاخســتان، الكامــيرون، 
كرواتيــا، كمبوديــا، كنــــدا، كـــوت ديفـــوار، كوســـتاريكا، كولومبيـــا، الكونغـــو، 
الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليتوانيا، لختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مـالي، 
ـــلاوي، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى  مدغشـقر، مصـر، المغـرب، المكسـيك، م
وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، مونـاكو، ميكرونيزيـا (ولايـات – 
الموحـدة)، ناميبيـا، نـاورو، الـنرويج، نيبـال، نيجيريـا، نيكـــاراغوا، نيوزيلنــدا، هــايتي، 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة، اليابــان، اليمــن،  الهنـد، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا، الولاي

يوغوسلافيا، اليونان. 
 

المعارضون: 
لا شـيء. 

__________

أشار وفد غانا بعد ذلك إلى أنه كان سيصوت لصالح مشروع القرار لو أنه كان حاضرا وقت التصويت.  (٢)
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الممتنعون: 

الإمارات العربية المتحدة، بوتان، الجماهيرية العربية الليبيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، سـوازيلند، الصـــين، فييــت 

نام، قطر، كوبا، المملكة العربية السعودية، ميانمار. 
وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـلا رومانيـا وبولنـدا (نيابـة أيضـــا عــن البرتغــال  - ٣٢
والجمهوريـة التشـيكية وجمـهوريا كوريـا وشـيلي ومـالي والهنـد والولايـات المتحـدة الأمريكيــة) 
ببيانين؛ وبعــد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيانـات ممثلـو هنغاريـا وفرنسـا (نيابـة عـن الـدول 
الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي) واليابـان (نيابـة أيضـــا عــن اســتراليا 

 .(A/ C.3/55/SR.53 وأندورا وسان مارينو وكندا والنرويج ونيوزيلندا) ورومانيا (انظر
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانـات تعليـلا للتصويـت ممثلـو الجماهيريـة العربيـة  - ٣٣
الليبية والصين والسودان؛ وبعد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ببيانـات تعليـلا للتصويـت ممثلـو 

 .(A/ C.3/55/SR.53 جمهورية إيـران الإسلامية ومصر والجزائر وسنغافورة وفييت نام (انظر
 

 A/C.3/55/L.41 مشروع القرار  زاي -
في الجلسة ٥٠، المعقودة في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل آيرلنـدا، نيابـة عـن  - ٣٤
إثيوبيا، الأرجنتين، أرمينيا، اسبانيا، إستونيا، أفغانسـتان، إكـوادور، ألمانيـا، أنـدورا، أوكرانيـا، 
أيرلنـدا، أيسـلندا، إيطاليـا، الـبرازيل، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، البوسـنة والهرســـك، بولنــدا، 
بيـلاروس، تـايلند، الجمهوريـة التشـيكية، الجمهوريـة الدومينيكيـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريــة 
مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، الدانمـرك، رومانيـا، سـان 
مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، شيلي، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فـترويلا، 
فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوبا، كوستاريكا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـتاين، 
مالطة، مالي، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية، مونـاكو، الـنرويج، النمسـا، 
نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان مشروع قـرار معنـون 
A). وبعد ذلك، انضمت إريتريا  /C.3/55/L.41) القضاء على جميع أشكال التعصب الديني��

ونيكاراغوا وهايتي وهندوراس إلى مقدمي مشروع القرار. 
ـــده  وفي الجلسـة ٥٦ المعقـودة في ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـة بيانـا أع - ٣٥

 .( A/C.3/55/SR.56 المراقب المالي فيما يتصل بمشروع القرار (انظر
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A بـدون تصويـــت  /C.3/55/L.41 ـا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسـة ذا - ٣٦
(انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار السابع). 

وقبل اعتماد مشروع القـرار، أدلى ممثـل تونـس ببيـان؛ وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار،  - ٣٧
 .(A/C.3/55/SR.56 انظر) أدلى ممثل الصين ببيان

 A/C.3/55/L.43 مشروع القرار  حاء -
في الجلسة ٥٢، المعقودة في ٨ تشرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل الـنرويج، نيابـة عـن  - ٣٨
الأرجنتين، أرمينيا، اسبانيا، استراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألمانيا، أنـدورا، أوكرانيـا، 
أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بوتسـوانا، البوسـنة والهرسـك، 
بولنــدا، تــايلند، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســــلافية 
السـابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جنـــوب أفريقيــا، جورجيــا، الدانمــرك، رومانيــا، ســان مــارينو، 
سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، ســلوفينيا، السـنغال، السـويد، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، 
فـترويلا، فنلنـدا، قـبرص، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، لاتفيـــا، لكســمبرغ، ليبريــا، ليتوانيــا، 
ليختنشتاين، مالطة، المغـرب، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، 
النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولنـدا، الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، اليونـان مشـروع قـرار معنـون �الإعـلان المتعلـق بحـــق ومســؤولية 
الأفـراد والجماعـات وهيئـات اتمـع في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية 
المعترف ا عالميـا� (A/C.3/55/L.43). وبعـد ذلـك، انضمـت أذربيجـان وبنمـا وبنـن وتركيـا 

ونيجيريا إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسة ٥٣ المعقودة في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل النرويج بتنقيح مشـروع  - ٣٩

البيان شفويا على النحو التالي: 
في الفقـرة الثالثـة مـن الديباجـة، اسـتعيض عـن العبـــارة �وإذ ترحــب في هــذا  (أ)

الصدد� بالعبارة �وإذ تحيط علما�؛ 
ــــن المنطـــوق، اســـتعيض عـــن العبـــارة �جميـــع الوكـــالات  وفي الفقــرة ٣ م (ب)
والمنظمـات المعنيـة التابعـة للأمـم المتحـدة تقـــديم كــل مســاعدة� بالعبــارة �جميــع الوكــالات 

والمنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة أن تقدم، في نطاق ولاياا كل مساعدة�؛ 
(لا ينطبق على النص العربي).  (ج)

A بصيغتـه المنقحــة  /C.3/55/L.43 ـا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسـة ذا - ٤٠
شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار الثامن). 
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وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الجزائـر ببيـان؛ وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار،  - ٤١
  .(A /C.3/55/SR.53 أدلى ممثل الجمهورية العربية السورية ببيان (انظر

 A/C.3/55/L.44 مشروع القرار  طاء -
وفي الجلسة ٥٠، المعقودة في ٧ تشرين الثاني/ نوفمبر، عرض ممثل البرازيل، نيابـة عـن  - ٤٢
ـــين، الأردن، أرمينيــا، اســبانيا، اســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانســتان،  أذربيجـان، الأرجنت
إكـوادور، ألمانيـا، أنتيغـوا وبربـودا، أنـدورا، أنغـولا، أوروغـواى، أوغنـــدا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، 
ـــاراغواى، الــبرازيل، بربــادوس، البرتغــال، بلجيكــا،  أيسـلندا، إيطاليـا، بـابوا غينيـا الجديـدة، ب
بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولنـدا، بوليفيـا، 
بـيرو، بيـلاروس، تـايلند، تركيـا، ترينيـداد وتوبـاغو، تشـــاد، توغــو، تونــس، جــزر مارشــال، 
الجمهوريـــة التشـــيكية، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، جمهوريـــــة كوريــــا، جمهوريــــة مقدونيــــا 
اليوغوسـلافية السـابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جنـوب أفريقيـــا، جورجيــا، الدانمــرك، دومينيكــا، 
الـرأس الأخضـر، روانـدا، رومانيـا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـان تومـــي وبرينســيبي، ســان 
مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـانت كيتـس ونيفيـس، سـانت لوسـيا، السـلفادور، 
سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، سورينام، سيراليون، السويد، شـيلي، غـابون، غانـا، 
غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيـا، غينيـا الاسـتوائية، غينيـا – بيسـاو، فرنسـا، الفلبـين، فـترويلا، 
فنلندا، فيجــي، قـبرص، كازاخسـتان، الكامـيرون، كرواتيـا، كمبوديـا، كنـدا، كـوت ديفـوار، 
كوسـتاريكا، كولومبيـا، كينيـا، لاتفيـــا، لكســمبرغ، ليبريــا، ليتوانيــا، ليختنشــتاين، ليســوتو، 
مالطـة، مـالي، مدغشـــقر، المغــرب، المكســيك، مــلاوي، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
ـــنرويج، النمســا، نيبــال، النيجــر،  وأيرلنـدا الشـمالية، منغوليـا، موزامبيـق، مونـاكو، ناميبيـا، ال
نيجيريــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هــايتي، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، الولايــــات المتحـــدة 
 .(A/ C.3/55/L.44) الأمريكية، اليابان، اليونان مشروع قرار معنـون �تعزيـز سـيادة القـانون�
وبعد ذلك، انضمت إثيوبيا وبوركينا فاسو وجزر سليمان وماليزيـا وموريشـيوس إلى مقدمـي 

مشروع القرار، ثم انسحبت الأردن من مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسة ٥٣، المعقودة في ٩ تشـرين الثـاني/ نوفمـبر، أجـرى ممثـل الـبرازيل تنقيحـا  - ٤٣
شفويا على الفقرة ٩ من منطوق مشروع القـرار بـأن أضـاف العبـارة �الدوليـة� بعـد العبـارة 

�المؤسسات المالية�. 
A، بصيغتـه المنقحـة  /C.3/55/L.44 ا، اعتمدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسة ذا - ٤٤

شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار التاسع). 
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وقبــل اعتمــاد مشــروع القــرار، أدلى ممثــل الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ببيــــان (انظـــر  - ٤٥
 .(A/C.3/55/SR.53

 A/C.3/55/L.45 مشروع القرار  ياء -
في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل كوبـــا، نيابــة عــن  - ٤٦
بوليفيـا والسـلفادور وغانـا وكوبـا وهنـدوراس مشـروع قـرار معنـون �احـترام حـق الجميــع في 

  .(A /C.3/55/L.45) حرية السفر والأهمية الحيوية لجمع شمل الأسرة�
ولدى تقديم مشروع القرار، أجرى ممثل كوبا تنقيحا شفويا عليه بأن أضـاف العبـارة  - ٤٧
�وإلى المادة ١٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية� في ايـة الفقـرة الثانيـة 

من الديباجة. 
وفي الجلسة ٥٢ المعقودة في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنـة مشـروع القـرار  - ٤٨
ـــا مقــابل صوتــين  A/C.3/55/L.45 بصيغتـه المنقحـة شـفويا بتصويـت مسـجل بأغلبيـة ٩٤ صوت

وامتناع ٦٤ بلدا عن التصويـت (انظـر الفقـرة ٩٤، مشـروع القـرار العاشـر). وكـانت نتيجـة 
التصويت كما يلي(٣): 

المؤيــدون: 
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إكـوادور، الإمـارات العربيـــــــة 
ــــدا، إيـــران (جمهوريـــة -  المتحــدة، أنتيغــوا وبربــودا، إندونيســيا، أنغــولا، أوروغــواي، أوغن
الإسـلامية)، بـاراغواي، باكسـتان، الـبرازيل، بربـادوس، بلـيز، بنغلاديـش، بنمـا، بنـن، بوتــان، 
ـــا،  بوتسـوانا، بوركينـا فـاصو، بورونـدي، البوسـنة والهرسـك، بوليفيـا، بـيرو، بيـلاروس، تركي
ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، جامايكـا، الجزائـر، جـزر البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، 
جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية الســورية، جمهوريـة كوريـا 
الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جيبـوتي، 
الـرأس الأخضـر، روانـدا، زامبيـا، زمبـابوي، سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت كيتــس 
ونيفيس، سانت لوسيا، سري لانكــا، السـلفادور، السـنغال، سـوازيلند، السـودان، سـيراليون، 
شـيلي، الصـين، عمـان، غامبيـا، غانـا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا، الفلبـين، فـترويلا، فييـت نــام، 
قطر، كمبوديا، كوبا، كـوت ديفـوار، كولومبيـا، الكونغـو، الكويـت، لبنـان، ليسـوتو، مـالي، 
مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكة العربية السعودية، موريشيوس، موزامبيــق، ميانمـار، 

__________

أشار ممثل الكاميرون بعد ذلك إلى أنه كان ينوي التصويت لصالح مشروع القرار.  (٣)
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ــــا، نيبـــال، نيجيريـــا، نيكـــاراغوا، هـــايتي، الهنـــد،  ميكرونيزيــا (ولايــات - الموحــدة)، ناميبي
هندوراس، اليمن. 

المعارضـون: 
ألبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية. 

الممتنعون عن التصويت: 
أذربيجان، اسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألمانيا، أندورا، أوزبكستان، أوكرانيا، أيرلنـدا، 
أيسلندا، إيطاليا، البحرين، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تــايلند، جـزر 
مارشـال، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، 
جمهوريـة مولدوفـــا، جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، الدانمــرك، رومانيــا، ســاموا، ســان مــارينو، 
ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الســويد، فرنســا، فنلنــدا، فيجــي، قــــبرص، قيرغيزســـتان، 
ـــا،  كازاخسـتان، الكامـيرون، كرواتيـا، كنـدا، كوسـتاريكا، كينيـا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتواني
ليختنشتاين، مالطة، ماليزيـا، مدغشـقر، ملديـف، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشـمالية، منغوليـا، مونـاكو، ميكرونيزيـا (ولايـات – الموحـدة)، الـنرويج، النمسـا، نيوزيلنــدا، 

هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان. 
وقبل اعتماد مشروع القـرار، أدلى ممثـل شـيلي ببيـان تعليـلا للتصويـت؛ وبعـد اعتمـاد  - ٤٩
مشـروع القـرار، أدلى ممثـلا المكسـيك والولايـات المتحـدة الأمريكيـة ببيـانين تعليـلا للتصويـــت 

 .(A/C.3/55/SR.52 انظر)
 

 A/C.3/55/L.46 مشروع القرار  كاف -
في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، كــان معروضــا علــى اللجنــة  - ٥٠
مشـروع قـرار قدمتـه بيـلاروس، معنـون �حقـوق الإنســـان والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي� 

ونصه كما يلي: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، والإعـلان 
العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، 

�وإذ تشـير إلى إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العــالمي 
لحقوق الإنسان، المعقود في فيينا في الفترة من ١٤ إلى ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، 
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�وإذ تشير أيضا إلى الأحكـام الـواردة في الإعـلان المتعلـق باسـتخدام التقـدم 
العلمي والتكنولوجي لمصلحة السلم وخير البشرية، والى أن سنة ٢٠٠٠ توافق مـرور 

خمسة وعشرين عاما على صدور الإعلان السالف الذكر، 
ـــك إلى أن نتــائج التقــدم العلمــي والتكنولوجــي ينبغــي ألا  �وإذ تشـير كذل
تسـتخدم إلا لمصلحـة السـلام الـدولي، ولمنفعـة البشـــرية، ولتعزيــز وتشــجيع الاحــترام 
العـالمي لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، بــالصورة الــواردة في الإعــلان العــالمي 
ـــك مــن الصكــوك  لحقـوق الإنسـان والعـهدين الدوليـين لحقـوق الإنسـان وخـلاف ذل

الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، 
�وإذ تــدرك أن العلــم والتكنولوجيــا الحديثــين يجعــلان مــن الممكــــن يئـــة 

الظروف المؤدية إلى رخاء اتمع ونماء الشخص الإنساني،  
�وإذ تســلم بــأن لكــل شــخص الحــق في التمتــــع بفوائـــد التقـــدم العلمـــي 

وبتطبيقاته وبأنه من الواجب ألا تحرم أية أمة من فرصة الانتفاع بالتنمية، 
�ووعيا منها بالتطور السـريع لعلـوم الحيـاة، وسـعيا منـها إلى تشـجيع التقـدم 
العلمـي والتقـني في هـذا الميـدان علـــى نحــو يكفــل احــترام الحقــوق الأساســية وإفــادة 

الجميع، 
�وإذ تلاحـظ بقلـــق أن منجــزات التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، لا ســيما 
الانترنت، تستخدم غالبا لنشر معلومات ودعاية لأفكـار تنطـوي علـى إسـاءة لحقـوق 

الإنسان وللحريات الأساسية، 
تطلـب الى جميـع الـدول الأعضـــاء أن تتخــذ جميــع التدابــير اللازمــة  - ١�
لضمان استخدام منجزات التقدم العلمي والتكنولوجي والإمكانات الفكريـة للبشـرية 

في تعزيز وتشجيع الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
تدعو جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ ما يتصل بالموضوع من أحكام  - ٢�
ومبـادئ تضمنـها والإعـلان المتعلـق باسـتخدام التقـدم العلمـي والتكنولوجـي لمصلحـــة 
السلم وخير البشرية، وكان الهدف منها تعزيـز حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 

وحمايتها؛ 
تحـث اتمـع الـدولي، ولا سـيما هيئـات الأمـم المتحـدة ذات الصلــة،  - ٣�
على تشجيع إمكانيـة التمتـع العـالمي بالمعرفـة والتكنولوجيـا عمـلا علـى تيسـير إعمـال 

حقوق الإنسان جميعها؛ 
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تدين بشدة استخدام نتـائج التقـدم العلمـي والتكنولوجـي، لا سـيما  - ٤�
ـــوي علــى إســاءة لحقــوق الإنســان  الانـترنت، لنشـر معلومـات والدعايـة لأفكـار تنط
وللحريـات الأساسـية، وتطلـب إلى الحكومـات اتخـاذ التدابـير المناسـبة للســـيطرة علــى 

هذه الظواهر ووقفها؛ 
تقرر أن تبحث هـذه المسـألة في دورـا السـابعة والخمسـين في إطـار  - ٥�
البنـد الفرعـي المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـــة لتحســين 

التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية��. 
وفي الجلســة ذاــا، أدلى ممثــل بيــلاروس ببيــان ســحب فيــه مشــروع القــرار (انظــــر  - ٥١

 .(A/C.3/55/SR.50
 

 Rev.1 و A/C.3/55/L.47 مشروع القرار  لام -
في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل كوبـــا، نيابــة عــن  - ٥٢
الاتحـاد الروسـي، إيـران (جمهوريـة – الإســـلامية)، بورونــدي، بيــلاروس، الجماهيريــة العربيــة 
الليبيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، جمهوريـــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، الســودان، الصــين، العــراق، غينيــا، كوبــا، 
ـــواردة في ميثــاق  ميانمـار، ناميبيـا، نيجيريـا مشـروع قـرار معنـون �احـترام المقـاصد والمبـادئ ال
الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الدولي على تعزيز احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية 
 ،(A/ C.3/55/L.47) والتشجيع على ذلك، وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية�

ونصه كما يلي: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تشير إلى تعهد جميع الدول الأعضاء، بموجب المادة ٥٦ من ميثاق الأمم 
المتحدة، بأن يقوموا، منفردين أو مجتمعين، بمـا يجـب عليـهم مـن عمـل وبالتعـاون مـع 
المنظمة، لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة ٥٥ بما في ذلـك أن يشـيع في العـالم 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميـع بـلا تميـيز بسـبب الجنـس أو اللغـة 

أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا، 
�وإذ تشـير أيضـا إلى ديباجـة ميثـاق الأمـم المتحـدة، وبخاصـة التصميـــم علــى 
تـأكيد الإيمـان مـن جديـد بـالحقوق الأساسـية للإنســـان وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا 

للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 
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�وإذ تضع في اعتبارها أن تعزيز وحماية حقوق الإنسانية يمثـلان مسـألة ذات 
أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، 

�وإذ تضع في اعتبارها أيضا التغييرات الكبرى الجارية علـى السـاحة الدوليـة 
وتطلُـع جميـع الشـعوب إلى إقامـة نظـام دولي علـى أســـاس المبــادئ اســدة في ميثــاق 
ــع  الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها تعزيـز احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجمي
والتشجيع على ذلك واحترام المبـدأ الـذي يقضـي بالتسـوية في الحقـوق بـين الشـعوب 
ـــم بالســلام، والديمقراطيــة،  وبـأن يكـون لكـل منـها الحـق في تقريـر مصيرهـا، وأن تنع
والعدالـة، والمســـاواة، وســيادة القــانون، والتعدديــة، والتنميــة، وأن تحســن مســتوى 

معيشتها وتضامنها، 
�وإذ تدرك أن من واجب اتمع الدولي أن يسـتنبط طرائـق ووسـائل لإزالـة 
العقبات المالية والتصدي للتحديات المتمثلة في تحقيـق جميـع حقـوق الإنسـان بالكـامل 
ـــالم، وأن  ومنـع اسـتمرار انتـهاكات حقـوق الإنسـان الناجمـة عنـها في سـائر أرجـاء الع
يواصـل كذلـك إيـلاء انتباهـه إلى أهميـة التعـاون والتفـاهم والحـــوار المتبــادل في كفالــة 

تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان، 
�وإذ تؤكـد مـن جديـد أن تحسـين التعـاون الـدولي في مجـال حقـوق الإنســان 
يعتبر ركنا أساسيا من أركان إدراك مقاصد الأمم المتحدة بالكامل وأن تعزيز وحمايـة 

حقوق الإنسان للجميع يعتبر المسؤولية الأولى للحكومات، 
�وإذ تضـع في اعتبارهـا المـواد المختلفـة الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة الـتي 
ـــس الأمــن والــس  تحـدد الصلاحيـات والمـهام المنوطـة بكـل مـن الجمعيـة العامـة ومجل

الاقتصادي والاجتماعي، 
�وإذ تأخذ في اعتبارها أنه وفقا للمـادة ١٠٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، إذا 
تعارضت الالتزامات التي يرتبط ا أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام الميثـاق مـع أي 

التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزامام المترتبة على هذا الميثاق، 
�وإذ تشـير إلى ضـرورة تقـديم المســـاعدة الإنســانية وفــق المبــادئ التوجيهيــة 
الـواردة في مرفـق قـرار الجمعيـة العامـة ١٨٢/٤٦ المـؤرخ ١٩ كـــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩١، مع إيلاء الاحترام الواجب لتلك المبـادئ، وإذ تسـلم بأهميـة توفـير المسـاعدة 

الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية والحياد والتراهة، 
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تؤكد الالتزام الرسمي لجميع الدول بتعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان  - ١�
حقوق الإنسان وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغـة الإنسـانية امتثـالا منـها علـى 
نحو كامل بميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور منها التقيد الصارم بجميع المبادئ المبينـة 

في المادة ٢ منه؛ 
تؤكد أيضا الـدور الحيـوي الـذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة وتؤديـه  - ٢�
ـــتمرار مــع المقــاصد والأهــداف اســدة في  الترتيبـات الإقليميـة، بشـكل يتمشـى باس
ميثـاق الأمـم المتحـدة، في مجـال تعزيـز احـترام حقـــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
والتشجيع على احترامها، وفي حل المشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية، وتؤكـد 
كذلك أنه لا يحق لأي دولـة أو مجموعـة مـن الـدول أن تتدخـل مـن جـانب واحـد في 

شؤون أي دولة أخرى، وبخاصة التدخل بالقوة المسلحة؛ 
تدعو جميع الدول إلى التعاون الكامل في البحـث عـن حلـول سـلمية  - ٣�
للمشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية، وإلى الامتثـال الصـارم للمبـــادئ والقواعــد 
الأساسية للقانون الدولي فيما يتعلق بما تتخذه مـن إجـراءات تحقيقـا لذلـك الهـدف في 
جملة أمور منها الاحترام الكـامل للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني 

الدولي؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يطلـع الـدول الأعضـاء، وأجـهزة منظومـة  - ٤�
الأمم المتحدة وهيئاا وسائر مكوناا، والمنظمات الحكوميــة الدوليـة والمنظمـات غـير 

الحكومية على هذا القرار وأن يعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن؛ 
تقرر أن تنظر في هذه المسألة في دورته السادسة والخمسـين في إطـار  - ٥�

البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان��. 
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وفي الجلسة ٥٦، المعقودة في ١٠ تشرين الثـاني/نوفمـبر ، كـان معروضـا علـى اللجنـة  - ٥٣
مشروع قرار منقح ومعنون �احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيـق 
التعاون الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والتشـجيع علـى ذلـك، 
A) قدمـه مقدمـو  /C.3/55/L.47/Rev.1). وعلى حل المشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية�
مشـروع القـرار A/C.3/55/L.47. وبعـد ذلـك، انضمـت تشـــاد وإثيوبيــا إلى مقدمــي مشــروع 

القرار المنقح. 
وفي الجلســـة ذاـــا، أجـــرى ممثـــل كوبـــا تنقيحـــا شـــفويا علــــى مشــــروع القــــرار  - ٥٤

A/C.3/55/L.47/Rev.1 على النحو التالي: 

في الفقرة الثامنة من الديباجة، استعيض عن عبـارة �وإذ تشـير إلى� بالعبـارة  (أ)
�وإذ تؤكد من جديد�؛ 

استعيض عن الفقرة ٢ من المنطوق ونصها كما يلي:  (ب)
تشدد على الـدور الحيـوي الـذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة وتؤديـه  - ٢�
ـــتمرار مــع المقــاصد والأهــداف اســدة في  الترتيبـات الإقليميـة، بشـكل يتمشـى باس
ميثـاق الأمـم المتحـدة، في مجـال تعزيـز احـترام حقـــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
والتشجيع على احترامها، وفي حل المشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية، وتؤكـد 
أنه ليس لأية دولة أو مجموعة من الـدول أن تتدخـل بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، 
أو لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لأية دولة أخـرى، وبالتـالي فـإن 
التدخل المسلح وكافة أشـكال التدخـل أو محـاولات التـهديد الأخـرى الـتي تسـتهدف 
ـــل انتــهاكا للقــانون  شـخصية الدولـة أو عناصرهـا السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة تمث

الدولي�، 
بالفقرة التالية: 

تشدد على الـدور الحيـوي الـذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة وتؤديـه  - ٢�
ـــتمرار مــع المقــاصد والأهــداف اســدة في  الترتيبـات الإقليميـة، بشـكل يتمشـى باس
ميثـاق الأمـم المتحـدة، في مجـال تعزيـز احـترام حقـــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
والتشجيع على احترامها، وفي حل المشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية، وتؤكـد 
أنـه يتعـين علـى جميـع الـدول، لـدى اضطلاعـها ـذه الأنشـطة، أن تمتثـل امتثـــالا تامــا 
للمبادئ الواردة في المادة ٢ من الميثاق، وبوجه خاص احترام المساواة في السـيادة بـين 
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جميع الدول وتجنب اللجوء إلى التـهديد أو اسـتعمال القـوة ضـد السـلامة الإقليميـة أو 
الاسـتقلال السياسـي لأي دولـة، أو إلى أي أسـلوب آخـر لا ينسـجم ومقـاصد الأمـــم 

المتحدة�. 
وفي الجلســــــة ذاــــــا أيضــــــا، اعتمــــــدت اللجنــــــة مشــــــروع القــــــــرار المنقـــــــح  - ٥٥
A/C.3/55/L.47/Rev.1، بصيغته المنقحة شـفويا، بتصويـت مسـجل، بأغلبيـة ٧٨ صوتـا مقـابل 

٥١ صوتا وامتناع ٢١ بلدا عن التصويت (انظر الفقرة ٩٤، مشـروع القـرار الحـادي عشـر). 
وكانت نتيجة التصويت كما يلي:(٤) 

المؤيدون: 
الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأردن، إريتريـــا، إكــوادور، الإمــارات العربيــة 
المتحـدة، أنتيغـوا وبربـودا، إندونيسـيا، أنغـولا، إيـران (جمهوريـــة – الإســلامية)، بــابوا 
غينيا الجديدة، باكسـتان، البحريـن، بربـادوس، بـروني دار السـلام، بنمـا، بنغلاديـش، 
بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، بوليفيـا، بيـلاروس، ترينيـداد وتوبـاغو، تشـاد، 
توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجماهيرية العربيـة الليبيـة، 
جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــــة العربيـــة الســـورية، 
جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو 
ــــانت لوســـيا، ســـري لانكـــا،  الديمقراطيــة الشــعبية، جيبــوتي، زامبيــا، زمبــابوي، س
السـلفادور، سـوازيلند، الســـودان، ســيراليون، الصــين، عمــان، غانــا، غيانــا، غينيــا، 
فترويلا، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكامـيرون، كمبوديـا، كوبـا، كوسـتاريكا، 
ـــت، كينيــا، لبنــان، مصــر، المكســيك، المملكــة العربيــة الســعودية،  كولومبيـا، الكوي

منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، هايتي، الهند، اليمن. 
المعارضون: 

أرمينيــا، إســبانيا، اســتراليا، اســتونيا، إســرائيل، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــا، أيرلنـــدا، 
أيســلندا، إيطاليــا، البرتغــال، بلجيكــــا، بلغاريـــا، بولنـــدا، تركيـــا، جـــزر مارشـــال، 
ـــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة،  الجمهوريـة التشـيكية، جمهوري
جمهوريـة مولدوفـا، جورجيـا، الدانمـرك، رومانيـا، سـاموا، ســـان مــارينو، ســلوفاكيا، 
ســلوفينيا، الســويد، فرنســا، فنلنــدا، قــبرص، كرواتيــا، كنــدا، لاتفيــا، لكســـمبرغ، 

__________

أشار ممثل ليسوتو بعد ذلك، إلى أنه كان سـيصوت لصـالح مشـروع القـرار لـو أنـه كـان حـاضرا، وأشـار ممثـل  (٤)
هندوراس إلى أنه كان ينوي الامتناع عن التصويت. 
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ـــدا الشــمالية،  ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلن
مونـاكو، ولايـــات ميكرونيزيــا الموحــدة، الــنرويج، النمســا، نيوزيلنــدا، هنــدوراس، 

هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
الممتنعون: 

الأرجنتـين، أوروغـواي، أوغنـدا، بـاراغواي، الـبرازيل، بـيرو، تـايلند، جنـوب أفريقيـا، 
الـرأس الأخضـر، روانـدا، ســنغافورة، الســنغال، شــيلي، غواتيمــالا، الفلبــين، كــوت 

ديفوار، مالي، ماليزيا، مدغشقر، ملاوي، نيكاراغوا. 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات تعليلا للتصويت ممثلو كنـدا وفرنسـا (نيابـة  - ٥٦
عن الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي) واليابـان (نيابـة أيضـا عـن 
جمهورية كوريا) واستراليا؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات تعليلا للتصويت، ممثلـو 
 .(A/ C.3/55/SR.56 نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والأرجنتين ومالي (انظر

 

 Rev.1 و A/C.3/55/L.48 مشروع القرار ميم –
٥٧ - وفي الجلسة ٥٢ المعقودة في ٨ تشرين الثـاني/ نوفمـبر، عـرض ممثـل مصـر، نيابـة عـن 
ــــران (جمهوريـــة –  إثيوبيــا، أذربيجــان، إريتريــا، أفغانســتان، إندونيســيا، أنغــولا، أوغنــدا، إي
ــــان، بوتســـوانا، بوركينـــا فاســـو،  الإســلامية)، باكســتان، بربــادوس، بنغلاديــش، بنــن، بوت
بورونـدي، توغـو، الجزائـر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة 
العربيـة السـورية، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جيبـوتي، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، ســـانت 
فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سوازيلند، السودان، سورينام، الصـين، غامبيـا، غانـا، 
غينيا، فييت نام، كوبا، كوت ديفوار، كينيا، ليبريا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصـر، المغـرب، 
موريتانيا، ميانمار، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، مشروع قرار معنـون �العولمـة وأثرهـا علـى التمتـع 

التام بجميع حقوق الإنسان� (A/C.3/55/L.48)، ونصه كما يلي: 
�إن الجمعية العامة، 

�إذ تسترشـد بمقـــاصد ميثــاق الأمــم المتحــدة وبمبادئــه، وإذ تعــرب، بوجــه 
خـاص، عـن الحاجـة لتحقيـق التعـاون الـــدولي علــى تعزيــز وتشــجيع احــترام حقــوق 

الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، 
�وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، فضـلا عـن إعـلان وبرنـامج 

عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، 
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�وإذ تشـير أيضـــا إلى العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

�وإذ تعيد تأكيد إعـلان الحـق في التنميـة، الـذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في 
قرارها ١٢٨/٤١ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦، 

�وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية لا تتجـزأ ينبـني كـل 
منـها علـى الآخـر ويرتبـط بـه، وبأنـه ينبغـي علـــى اتمــع الــدولي أن يتنــاول حقــوق 
الإنسان إجمالا بإنصاف وعدل، فيتعامل معها جميعا على قدم المسـاواة وبنفـس القـدر 

من التركيز، 
�وإذ تدرك أن العولمة تؤثر في جميع البلـدان بصـورة متباينـة وتعرضـها بقـدر 
ـــة، الســلبي منــها والإيجــابي علــى حــد ســواء، بمــا في ذلــك  أكـبر للتطـورات الخارجي

التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان، 
�وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لهـا أيضـا أبعـاد 
اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع التام بجميع حقوق الإنسان، 
�وإذ تسلم بأن الآليات المتعددة الأطـراف منـوط ـا دور فريـد في مواجهـة 

التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها، 
ـــدم الاســتقرار وعــدم القــدرة علــى التنبــؤ  �وقـد سـاورها الانزعـاج إزاء ع
اللذين يولدهما انتقال رؤوس الأموال دون عائق في بعض البلدان بفعـل تحريـر أسـواق 
رأس المال، وإزاء ما يولده ذلك من تأثير بالغ السلبية على تمتـع شـعوب تلـك البلـدان 

بجميع حقوق الإنسان تمتعا تاما، 
�وإذ تؤكـد أن القيـم الأساسـية الـتي يمثلـها احـــترام الحيــاة والحريــة والعــدل 
والتسامح والاحترام المتبادل على النحو المبـين في الميثـاق وفي الإعـلان العـالمي لحقـوق 

الإنسان ينبغي أن تمثل الأهداف التي تسترشد ا العولمة ذات الوجه الإنساني، 
وإذ يسـاورها القلـق الشـديد لأن الفجـوة الآخـذة في الاتسـاع بـــين البلــدان 
المتقدمة النمو والبلدان الناميـة قـد أخـذت تعمـق حـدة الفقـر بـل وأثـرت تأثـيرا سـلبيا 

على تمتع الشعوب، لا سيما في البلدان النامية، بجميع حقوق الإنسان تمتعا تاما، 
�وإذ تلاحـظ أن البشـر يجـاهدون في ســـبيل عــالم يســوده احــترام الثقافــات 
والهويات وحقوق الإنسان، وأم يعملون، في هذا الصدد، علـى كفالـة اتسـاق جميـع 

الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف، 
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تسلم بأن العولمة قد تؤثر في حقوق الإنسان، بحكم تأثيرها في أمـور  - ١�
شتى منها دور العولمة، ومـع ذلـك فـإن تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان وحمايتـها همـا في 

المقام الأول مسؤولية الدولة؛ 
تؤكـد أن تضييـق الفجـوات الفاصلـة بـين الأغنيــاء والفقــراء، داخــل  - ٢�
البلدان كافة وفيما بين البلدان كافـة، ينبغـي أن يكـون الهـدف العـالمي الصريـح الـذي 
يمثل جزءا مـن الجـهد الهـادف إلى يئـة بيئـة تتيـح تمتـع جميـع الشـعوب بجميـع حقـوق 

الإنسان، وتتيح القضاء على الفقر؛ 
تشدد بالتالي على ضرورة تحليل آثار العولمة على التمتع التـام بجميـع  - ٣�

حقوق الإنسان؛ 
تؤكـد أهميـة إقامـة منظومـة علاقـات اجتماعيـة واقتصاديـة تســتهدف  - ٤�
ـــوق الإنســان، تكــون مفتوحــة وقائمــة علــى قواعــد ويمكــن  التمتـع التـام بجميـع حق
تفسيرها وقابلة للتنبؤ وعادلة ومنصفة وشاملة وتستهدف التنمية وينتفي فيها التمييز؛ 
تعرب عن قلقها لأنه بينما تنطوي العولمة علـى وعـد بالرفاهيـة فإـا  - ٥�
تجلب تحديات قاسية للبلدان النامية، ولأن وعد الرفاهيـة لم يتحقـق للأغلبيـة السـاحقة 
ـــدان نمــوا؛ الأمــر الــذي يؤثــر علــى الحقــوق  مـن سـكان العـالم، لا سـيما في أقـل البل

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوا؛ 
تشـدد علـى ضـرورة رصـد العولمـــة وضــرورة إدارــا ــدف تعزيــز  - ٦�
تأثيرهـا الإيجـابي والتخفيـف مـن آثارهـا السـلبية علـى التمتـع بجميـع حقـوق الإنســان، 

على كل من الصعيد الوطني والصعيد الدولي؛ 
تؤكد أن العولمة عملية تاريخية مركبة تنطوي على تحـولات هيكليـة،  - ٧�
لها العديد من الجوانب المتعددة الاختصاصات، ولها تأثير مباشر على التمتـع بـالحقوق 
ـــى  المدنيـة والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وعلـى الحـق في التنميـة، عل

كل من الصعيدين الوطني والدولي؛ 
تحيـط علمـا بـالتقرير الأولي المقـدم مـــن الأمــين العــام بشــأن العولمــة  - ٨�
وتأثيرها على التمتع التام بجميـع حقـوق الإنسـان، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم 

تقريرا شاملا عن هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين�. 
ـــى اللجنــة  وفي الجلسـة ٥٤ المعقـودة في ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، كـان معروضـا عل - ٥٨
مشـروع قـرار منقـــح معنــون �العولمــة وأثرهــا علــى التمتــع التــام بجميــع حقــوق الإنســان� 
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(A/C.3/55/L.48/Rev.1) قدمـه نفـس مقدمـي مشـروع القـرار A/C.3/55/L.48. وبعـــد ذلــك، 
انضمت سيراليون وغيانا والكاميرون إلى مقدمي مشروع القرار المنقح. 

 A /C.3/55/L.48/Rev.1 ـــا، اعتمــدت اللجنــة مشــروع القــرار المنقــحوفي الجلسـة ذا - ٥٩
بتصويت مسجل بأغلبية ٩١ صوتا مقابل ٤٤ صوتـا وامتنـاع ١٥ بلـدا عـن التصويـت (انظـر 

الفقرة ٩٤، مشروع القرار الثاني عشر). وكانت نتيجة التصويت كما يلي(٥): 
المؤيدون: 

الاتحـاد الروسـي، أثيوبيـا، أذربيجـان، الأردن، إريتريـــا، إكــوادور، الإمــارات العربيــة 
المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغنــدا، إيـران (جمهوريـة - الإسـلامية)، 
بـابوا غينيـا الجديـدة، باكسـتان، البحريـــن، الــبرازيل، بربــادوس، بــروني دار الســلام، 
بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بيلاروس، تركيـا، 
ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جـزر القمـر، 
الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية تترانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهوريـة 
العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الرأس الأخضـر، روانـدا، زامبيـا، زمبـابوي، سـانت 
فنســنت وجــزر غرينــادين، ســانت لوســيا، ســــري لانكـــا، الســـلفادور، الســـنغال، 
سوازيلند، السودان، سيراليون، الصـين، عمـان، غامبيـا، غانـا، غيانـا، غينيـا، الفلبـين، 
فييـت نـام، قطـــر، قيرغيزســتان، كازاخســتان، الكامــيرون، كرواتيــا، كوبــا، كــوت 
ديفــوار، الكويــت، كينيــا، ليســــوتو، مـــالي، ماليزيـــا، مدغشـــقر، مصـــر، المغـــرب، 
المكســيك، مــلاوي، المملكــة العربيــة الســعودية، منغوليــا، موريشــيوس، موزامبيـــق، 

ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن. 
المعارضون: 

إسـبانيا، أسـتراليا، إســـتونيا، إســرائيل، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــا، أيرلنــدا، أيســلندا، 
إيطاليـا، البرتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بولنـــدا، جــزر مارشــال، الجمهوريــة التشــيكية، 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رومانيـا، 
سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، فرنسـا، فنلنـدا، قـبرص، كنـــدا، لاتفيــا، 
لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 

__________

أشار وفد لبنان بعد ذلك إلى أنه كان سيصوت لصالح مشروع القرار المنقح لو أنـه كـان حـاضرا، وأشـار وفـد  (٥)
جنوب أفريقيا إلى أنه كان ينوي التصويت لصالح مشروع القرار. 
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الشمالية، موناكو، النرويج، النمسـا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة 
الأمريكية، اليابان، اليونان. 

الممتنعون: 
ـــة  الأرجنتـين، أرمينيـا، ألبانيـا، أوروغـواي، بـاراغواي، بوليفيـا، بـيرو، تـايلند، جمهوري

كوريا، سنغافورة، شيلي، غواتيمالا، كمبوديا، كوستاريكا، كولومبيا. 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلا الولايات المتحدة الأمريكيـة والجزائـر ببيـانين؛  - ٦٠

 .(A/ C.3/55/SR.54 وبعد اعتماد مشروع القرار المنقح، أدلى ممثل مصر ببيان (انظر
وقبل اعتماد مشـروع القـرار، أدلى ببيانـات تعليـلا للتصويـت ممثلـو فرنسـا (نيابـة عـن  - ٦١
الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـــاء في الاتحــاد الأوروبي)، وكنــدا (نيابــة أيضــا عــن 

 .(A/ C.3/55/SR.54 استراليا وجمهورية كوريا وناورو ونيوزيلندا) واليابان (انظر
 

 A/C.3/55/L.52 مشروع القرار نون –
في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل فرنسـا، نيابـة عـــن  - ٦٢
الأرجنتـين، إسـبانيا، ألمانيـا، أنـدورا، أيرلنـدا، أيســـلندا، إيطاليــا، البرتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، 
ـــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، الدانمــرك،  البوسـنة والهرسـك، جمهوري
رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، الســـويد، شــيلي، فرنســا، فنلنــدا، فيجــي، كنــدا، كوبــا، 
لكسمبرغ، المغرب، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مونـاكو، النمسـا، 
هنغاريـا، هولنـدا، اليونـان، مشـروع قـرار معنـون �مسـألة حـالات الاختفـاء القسـري أو غـــير 
الطوعـي� (A/C.3/55/L.52). وبعـد ذلـك، انضمـت اسـتراليا وجمهوريـــة مولدوفــا وســلوفينيا 
والسنغال وسيراليون وقـبرص ولاتفيـا وليختنشـتاين ومالطـة والـنرويج والنيجـر ونيوزيلنـدا إلى 

مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٦، المعقـودة في ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أجـرى ممثـل فرنسـا تنقيحـــا  - ٦٣

شفويا على مشروع القرار بالاستعاضة عن الفقرة ٧ من الديباجة، ونصها كما يلي: 
�وإذ تعرب عن ارتياحها لأن الأفعال المتعلقة بالاختفاء القسـري، علـى نحـو 
ما حدده النظام  الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية تخضـع لولايـة المحكمـة بوصفـها 

جرائم ضد الإنسانية�، 
بالفقرة التالية: 
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�وإذ تحيط علما، باهتمام، المبادرات المتخذة على الصعيدين الوطني والـدولي 
لإاء ظاهرة الإفلات من العقاب�. 

A، بصيغتـه المنقحـة  /C.3/55/L.52 ا، اعتمدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسة ذا - ٦٤
شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار الثالث عشر). 

وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلـو الجزائـر وكنـدا والهنـد؛ وبعـد اعتمـاد  - ٦٥
 (A/ C.3/55/SR.56 مشروع القرار، أدلى ممثل الجماهيرية العربية الليبية ببيان (انظر

 
 A/C.3/55/L.53 مشروع القرار سين -

في الجلسـة ٥٠ المعقـودة في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـــرض ممثــل كوبــا، نيابــة عــن  - ٦٦
إندونيســيا، أنغــولا، إيــران (جمهوريــة - الإســلامية)، أيرلنــدا، بنغلاديــش، بنــن، بوتســـوانا، 
بوروندي، بيرو، الجزائر، الجمهورية العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية، الديمقراطيـة، 
ــابوي،  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الشـعبية، روانـدا، زامبيـا، زمب
ـــا، الكونغــو،  السـلفادور، السـودان، سـورينام، الصـين، فييـت نـام، كمبوديـا، كوبـا، كولومبي
مالي، ماليزيا، مدغشـقر، مصـر، المكسـيك، ميانمـار، ناميبيـا، نيجيريـا، واليمـن:.مشـروع قـرار 
معنون �تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الـدولي وأهميـة 
أللاانتقائيـة والحيـاد والموضوعيـة� (A/C.3/55/L.53). وبعـد ذلـك انضمـــت إثيوبيــا وبوركينــا 

فاسو وموريتانيا إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسة ٥٢ المعقودة في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنـة مشـروع القـرار  - ٦٧

A/C.3/55/L.53 بدون تصويت (انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار الرابع عشر). 
 

 A/C.3/55/L.54 مشروع القرار عين -
في الجلسـة ٥٠ المعقـودة في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل بلجيكـا، نيابـة عــن  - ٦٨
الأرجنتين، أرمينيا، إسـبانيا، أسـتراليا، إكـوادور، ألمانيـا، أوكرانيـا، أيرلنـدا، إيطاليـا، الـبرازيل، 
البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنـن، بولنـدا، أيرلنـدا، جمهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا، 
سـلوفينيا، شـيلي، غواتيمـالا، فرنسـا، الفلبـين، فـترويلا، فنلنـدا، قــبرص، كنــدا، كوســتاريكا، 
لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليسـوتو، مالطـة، المغـرب، المملكـــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 
الشــمالية، منغوليــا، موزامبيــق، مونــاكو، النمســا، نيوزيلنــدا، هنغاريــــا، الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكية، اليابان، اليونان، مشروع قرار معنـون �الترتيبـات الإقليميـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق 
الإنسـان� (A/C.3/55/L.54). وبعـد ذلـك انضمـت ألبانيـا، بنمـا، البوسـنة والهرسـك، تـــايلند، 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السـابقة، جمهوريـة مولدوفـا، جورجيـا، السـلفادور، السـنغال، 
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سـيراليون، فيجـي، الكامـيرون، كرواتيـــا، كينيــا، ليبيريــا، مدغشــقر، الــنرويج هنــدوراس إلى 
مقدمي مشروع القرار. 

ولدى تقديم مشروع القرار، أجـرى ممثـل بلجيكـا تنقيحـا شـفويا علـى الفقـرة ٤ مـن  - ٦٩
ـــع  المنطـوق بالاسـتعاضة عـن العبـارة �وحمايـة التمتـع بحقـوق الإنسـان� بالعبـارة �وحمايـة جمي

حقوق الإنسان�. 
في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، تــلا أمــين اللجنــة بيانــا أعــده  - ٧٠

المراقب المالي فيما يتصل بمشروع القرار. 
A بصيغتـه المنقحــة  /C.4/55/L.54 ـا، اعتمـدت اللجنـة مشـروع القـراروفي الجلسـة ذا - ٧١

شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار الخامس عشر). 
 

 A/C.3/55/L.55 مشروع القرار فاء -
ـــل بــيرو، نيابــة عــن  في الجلسـة ٥٠، المعقـودة في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممث - ٧٢
الأرجنتــين، الأردن، إريتريــا، إســبانيا، إســرائيل، إكــوادور، ألمانيــا، أوروغــــواي، أوكرانيـــا، 
ـــادوس، البرتغــال، بلجيكــا، بنغلاديــش،  أيرلنـدا، إيطاليـا، بـاراغواي، باكسـتان، الـبرازيل، برب
بنما، بنن، بوركينا فاسو، بوليفيا، بيرو، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوبـاغو، تونـس، الجماهيريـة 
العربيـة الليبيـــة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
ـــوب أفريقيــا، الدانمــرك، ســان مــارينو، ســانت  جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، جن
لوسـيا، السـلفادور، السـنغال، سـورينام، السـويد، شـيلي، الصـــين، غواتيمــالا، غيانــا، غينيــا، 
ــا،  فرنسـا، الفلبـين، فـترويلا، فنلنـدا، فييـت نـام، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولومبي
ــاكو،  لكسـمبرغ، ليبيريـا، مـالي، مدغشـقر، مصـر، المغـرب، المكسـيك، مـلاوي، منغوليـا، مون
النمسـا، نيبـال، نيجيريـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، هـــايتي، الهنــد، هنــدوراس، هولنــدا، اليابــان، 
/A). وبعـد ذلـك  C.3/L.55) اليونان، مشروع قرار معنون �حقـوق الإنسـان والفقـر المدقـع�
ـــا، جمهوريــة  انضمـت إثيوبيـا، ألبانيـا، أنتيغـوا وبربـودا، إندونيسـيا، بورونـدي، بيـلاروس، غان
ـــس، ســوازيلند، ســيراليون،  تترانيـا المتحـدة، جمهوريـة مولدوفـا، روانـدا، سـانت كيتـس ونيفي
ـــو، كينيــا، مالطــة، ماليزيــا، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا  قـبرص، الكامـيرون، كرواتيـا، الكونغ

العظمى وأيرلندا الشمالية، موزامبيق، النرويج، النيجر، نيجيريا، إلى مقدمي مشروع القرار. 
ـــاني/نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٨ تشـرين الث - ٧٣

القرار A/C.3/55/L.55 بدون تصويت (انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار السادس عشر). 
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ـــة ببيــان (انظــر  وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل الولايـات المتحـدة الأمريكي - ٧٤
 .(A/C.3/55/SR.52

 
  Rev.1 و A/C.3/55/L.56 مشروعا القرارين  صاد -

ـــن  في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل كوبـا، نيابـة ع - ٧٥
ـــدي، الجزائــر، الجماهيريــة العربيــة الليبيــة،  إثيوبيـا، أنغـولا، باكسـتان، بنـن، بوتسـوانا، بورون
ـــة،  جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطي
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الشــعبية، الســلفادور، الســــودان، 
الصين، العراق، غانا، غينيا، فبيـت نـام، كوبـا، الكونغـو، مصـر، المكسـيك، نيجيريـا مشـروع 

A)، ونصه كما يلي:  /C.3/55/L.56) قرار معنونا �إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل�
�إن الجمعية العامة، 

ـــؤرخ ٢٦  �إذ تلاحـظ، اعتمـاد لجنـة حقـوق الإنسـان لقرارهـا٦٢/٢٠٠٠ الم
نيسان/ أبريل ٢٠٠٠، 

�وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماا بتعزيـز الاحـترام العـالمي 
ــم  لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع ومراعاـا وحمايتـها وفقـا لميثـاق الأم

المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي، 
�وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيــز جميـع حقـوق الإنسـان 
ـــا مــع مقــاصد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة  وحمايتـها ينبغـي أن يظـل متمشـيا تمام
والقانون الدولي وأن يتم، على وجه الخصوص، في إطار الاحترام التام لسـيادة الـدول 
وســـــلامتها الإقليميـــــة، وعدم اســـــتعمال القوة أو التـهديد باسـتعمالها في العلاقـات 

الدولية،  
�وإذ تشير إلى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما ما تضمنته من تصميم 
على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبمــا للرجـال 

والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 
�وإذ تعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يكفـل الإعمـال التـام 

للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
�وإذ تعيد أيضا تأكيد مـا ورد في ديباجـة ميثـاق الأمـم المتحـدة مـن تصميـم 
علـى إنقـاذ الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات الحـرب، ويئـة الظـروف الـتي يمكـن في ظلــها 
تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعـاهدات وغيرهـا مـن مصـادر القـانون 
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الـدولي، والدفـع بـالرقي الاجتمـاعي قدمـا ورفـع مســـتوى الحيــاة في جــو مــن الحريــة 
أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجـوار، واسـتخدام الأداة الدوليـة في ترقيـة الشـؤون 

الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، 
ــة  �وإذ تضـع في اعتبارهـا التغـيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى السـاحة الدولي
ــم  وتطلعـات جميـع الشـعوب إلى نظـام دولي قـائم علـى المبـادئ اسـدة في ميثـاق الأم
المتحـدة، بمـا في ذلـك تعزيـز وتشـجيع احـترام حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية 
للجميــع واحــترام مبــدأ مســاواة الشــــعوب في الحقـــوق وتقريـــر المصـــير، والســـلام 
والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسـين مسـتويات 

المعيشة والتضامن، 
�وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان ينـص علـى 
أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقـوق وأن لكـل إنسـان حـق 
التمتـع بجميـع الحقـوق والحريـات المذكـورة في الإعـلان، دونـــــما تميـيز مـن أي نــوع، 
ولا سـيما التميـــيز بســبب العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي 
السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتمـاعي أو الـثروة أو المولـد أو أي 

وضع آخر، 
ـــد أن الديمقراطيــة والتنميــة واحــترام حقــوق الإنســان  �وإذ تؤكـد مـن جدي
ــــى إرادة  والحريــات الأساســية أمــور مترابطــة ومتداعمــة، وأن الديمقراطيــة تقــوم عل
الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 

ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته، 
�وإذ تشـدد علـى أن الديمقراطيـة ليسـت مفـهوما سياسـيا فحسـب وإنمـــا لهــا 

أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية، 
�وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلـك الحـق 
في التنميــة واتســام الحكــم والإدارة في جميــع قطاعــات اتمــع بالشــفافية والمســـاءلة 
ومشاركة اتمع المدني الفعلية، هي جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيـق التنميـة 

الاجتماعية المستدامة التي محورها الناس، 
�وإذ تؤكد أن اتمع الـدولي لا بـد أن يكفـل تحـول العولمـة إلى قـوة إيجابيـة 
تخدم كافة شعوب العالم، وأن العولمـة لـن تكـون شـاملة ومنصفـة تمامـا إلا مـن خـلال 

جهود مطردة وواسعة النطاق، تقوم على الإنسانية المشتركة بكل تنوعها، 
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�وإذ تشـدد علـى أن الجـهود الراميـة إلى جعـل العولمـة شـاملة ومنصفـــة تمامــا 
يجـب أن تتضمـن سياسـات وتدابــير، علــى الصعيــد العــالمي، تســتجيب لاحتياجــات 
البلدان النامية والاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية، 

ـــدة،  �وتصميمـا منـها علـى أن تتخـذ، في مطلـع القـرن الجديـد والألفيـة الجدي
كل ما في وسعها من تدابير لكفالة نظام دولي ديمقراطي وعادل، 

تؤكد أن لجميع الأشخاص والشعوب الحق في نظام دولي ديمقراطـي  - ١�
وعادل؛ 

تؤكـد أيضـا أن النظـام الـدولي الديمقراطـي والعـادل يشـجع الإعمــال  - ٢�
التام لجميع حقوق الإنسان للناس كافة؛ 

ــورا  تؤكـد كذلـك أن النظـام الـدولي الديمقراطـي والعـادل يتطلـب أم - ٣�
شتى منها إعمال ما يلي: 

حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بحيث يتسنى لها أن تحـدد بحريـة  �(أ)
مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

حــق جميــع الشــعوب في الســيادة الدائمــة علــى ثرواــا ومواردهــــا  �(ب)
الطبيعية؛ 

حق جميع الأشخاص والشعوب في التنمية؛  �(ج)
حق جميع الشعوب في السلام؛  �(د)

إيجـاد نظـام اقتصـادي دولي يقـوم علـى المشـاركة المتسـاوية في عمليــة  �(هـ)
اتخاذ القرارات، والاعتماد المتبادل، ووحدة المصلحـة، والتضـامن والتعـاون بـين جميـع 

الدول؛ 
التضامن، الذي يمكِّن من مجاة التحديات العالميـة بطريقـة تقسـط في  �(و)
توزيـع التكـاليف والأعبـاء وفقـا للمبـادئ الأساسـية للإنصـاف والعدالـــة الاجتماعيــة، 
وتكفل حصول المتضررين أو أقل المستفيدين علـى المسـاعدة مـن أصحـاب الاسـتفادة 

القصوى؛ 
اسـتحداث وتوطيـد مؤسسـات دوليـة تتسـم بالشـفافية والديمقراطيـــة  �(ز)
والعدالـة والمسـاءلة في جميـــع مجــالات التعــاون، ولا ســيما مــن خــلال تنفيــذ مبــادئ 

المشاركة التامة والمتساوية في آليات اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها؛ 
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حـق كافـة الأشـخاص مـن جميـع المنـاطق والبلـدان في الاسـتفادة مـــن  �(ح)
الخدمة العامة الدولية على قدم المساواة، بما يكفل تمثيلا إقليميـا متكافئـا ومتوازنـا بـين 

الجنسين؛ 
إيجـاد نظـام دولي للمعلومـات والاتصـــالات يتســم بالحريــة والعدالــة  �(ط)

والفعالية والتوازن؛ 
تعزيـز التعـاون الثقـافي واحـترام وحمايـة تعـــدد الثقافــات وتنوعــها في  �(ي)

جميع أنحاء العالم؛ 
حق جميع الأشخاص والشعوب في بيئة صحية للجميع؛  �(ك)

تحقيق الاستفادة بشكل منصف مـن منـافع التوزيـع الـدولي للـثروات  �(ل)
عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصاديـة والتجاريـة 

والمالية؛ 
حق كل شخص في ملكية تراث البشرية المشترك؛  �(م)

تؤكــد مــا للحفــاظ علــى الطــابع الــثري والمتنــوع تمــــع البلـــدان  - ٤�
والشعوب الدولي، فضلا عن احـترام الممـيزات الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات 
ـــة والدينيــة مــن أهميــة في تعزيــز التعــاون الــدولي في ميــدان حقــوق  التاريخيـة والثقافي

الإنسان؛ 
ـــد أن أهميــة الممــيزات الوطنيــة والإقليميــة ومختلــف  تؤكـد مـن جدي - ٥�
الخلفيات التاريخية والثقافيـة والدينيـة يجـب أن تؤخـذ في الاعتبـار، ولكـن مـن واجـب 
الـدول بغـض النظـر عـن نظمـها السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة تعزيـز وحمايـة جميـــع 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
تؤكـد مـن جديـد أنـه ينبغـي لجميـع الـدول أن تشـجع إقـرار الســلام  - ٦�
والأمن الدوليين وصوما وتعزيزهما، ولهذا الغرض، ينبغي أن تبذل قصاراهـا لتحقيـق 
نزع السلاح العام الكامل تحت مراقبة دولية فعالة، فضلا عن كفالة اسـتخدام المـوارد 
المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشـاملة، ولا سـيما في 

البلدان النامية؛ 
تشير إلى ما أعلنته الجمعيـة العامـة مـن تصميـم علـى السـعي الحثيـث  - ٧�
إلى إقامـة نظـــام اقتصــادي دولي أساســه الإنصــاف والمســاواة في الســيادة والاعتمــاد 
المتبــادل ووحــدة المصلحــة والتعــاون بــين جميــع الــدول، بقطــع النظــر عــن نظمــــها 
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الاقتصادية والاجتماعية، يكون كفيلا بتلافي التفاوتات ورفع المظالم القائمـة، وإتاحـة 
ـــدان الناميــة  إمكانيـة سـد الثغـرة الآخـذة في الاتسـاع بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبل
ـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بــاطراد وضمــان الســلام والعدالــة  وكفالـة تعجيـل التنمي

لأجيال الحاضر والمستقبل؛ 
تؤكـد أهميـة التعـاون الـدولي في إقـامة تـوازن جديـــد وزيــادة التدفــق  - ٨�
الدولي للمعلومات على أساس المعاملة بالمثل، ولا سـيما في تـلافي التفاوتـات في تدفـق 

المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛ 
تؤكــد مــن جديــد أنــه ينبغــي للمجتمــع الــدولي اســتحداث ســـبل  - ٩�
ووسائل لإزالة الحواجز الراهنة ومجاـة التحديـات أمـام الإعمـال التـام لجميـع حقـوق 
الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسـان في جميـع 

أنحاء العالم؛ 
�١٠ -تحـث الـدول علـى مواصلـــة جــهودها، مــن خــلال التعــاون الــدولي 

المعزز، دف إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ 
�١١ -تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان والهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات 
حقـوق الإنسـان، ومفوضيـة الأمـم المتحـــدة الســامية لحقــوق الإنســان وآليــات لجنــة 
ـــان ولجنتــها الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان إيــلاء الاهتمــام  حقـوق الإنس

الواجب، لهذا القرار كل في إطار ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛ 
�١٢ -تطلـب إلى الأمـين العـام أن يوجـه اهتمـام الـدول الأعضـــاء وأجــهزة 
الأمم المتحدة وهيئاا وأقسامها، والمنظمات الحكومية الدوليـة، ولا سـيما مؤسسـات 
بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره علـى أوسـع نطـاق 

ممكن؛ 
�١٣ -تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة في دورا السادسة والخمسـين في 

إطار بند جدول الأعمال المعنون �مسائل حقوق الإنسان�.� 
ــة  وفي الجلسـة ٥٦، المعقـودة في ١٠تشـرين الثـاني/ نوفمـبر، كـان معروضـا علـى اللجن - ٧٦
 (A/ C.3/55/L.56/Rev.1) مشـروع قـرار منقـح معنـون �إيجـاد نظـام دولي ديمقراطـي وعــادل�
قدمه مقدمو مشروع القرار A/C.3/55/L.56. وبعد ذلك، انضمت ماليزيا وموريتانيـا وناميبيـا 

إلى مقدمي مشروع القرار، وانسحبت غانا من مقدمي مشروع القرار. 
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A بتصـــــويت  /C.3/55/L.56/Rev.1 ا، اعتمدت اللجنة مشروع القراروفي الجلسة ذا - ٧٧
مســجل، بأغلبيــة ٩١ صوتــا مقــابل ٥٠ صوتــا وامتنــاع ١٣ بلــــدا عـــن التصويـــت (انظـــر 

الفقرة ٩٤، مشروع القرار السابع عشر). وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
المؤيدون: 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، أذربيجـان، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إكـــوادور، الإمــارات 
العربيـة المتحـدة، أنتيغـــوا وبربــودا، إندونيســيا، أنغــولا، أوغنــدا، إيــران (جمهوريــة – 
الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحريـن، الـبرازيل، بربـادوس، بـروني دار 
السلام، بنما، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينــا فاسـو، بورونـدي، بوليفيـا، 
بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوبـاغو، تشـاد، توغـو، تونـس، جامايكـا، الجزائـر، جـزر 
البهاما، جزر القمـر، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة 
ــــة،  الدومينيكيــة، الجمهوريــة العربيــة الســورية، جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطي
ـــعبية، جيبــوتي، زامبيــا،  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، جمهوريـة لاو الديمقراطيـة الش
زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، السـلفادور، 
سنغافورة، سوازيلند، السودان، سيراليون، الصين، عمان، غامبيا، غانا، غيانا، غينيـا، 
الفلبين، فترويلا، فييت نام، قيرغيزستان، كازاخستان، الكامـيرون، كمبوديـا، كوبـا، 
كـوت ديفـوار، كولومبيـا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، ليسـوتو، مـــالي، ماليزيــا، مصــر، 
المكســيك، منغوليــا، موريشــــيوس، موزامبيـــق، ميانمـــار، ناميبيـــا، نيبـــال، نيجيريـــا، 

نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن. 
المعارضون: 

إســبانيا، اســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، ألمانيــا، أنــدورا، أوكرانيــــا، أيرلنـــدا، 
آيسـلندا، إيطاليـا، البرتغـــال، بلجيكــا، بلغاريــا، بولنــدا، جــزر مارشــال، الجمهوريــة 
التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســـابقة، جمهوريـــة 
ـــرك، رومانيــا، ســان مــارينو، ســلوفاكيا،  مولدوفـا، جنـوب أفريقيـا، جورجيـا، الدانم
سلوفينيا، السويد، شيلي، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كنـدا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، 
ـــدا الشــمالية،  ليتوانيـا، ليختنشـتاين، مالطـة، المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلن
مونـاكو، ميكرونيزيـا (ولايـات – الموحـدة)، الـنرويج، النمســـا، نيوزيلنــدا، هنغاريــا، 

هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
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الممتنعون: 
الأرجنتــين، أوروغــواي، بــــاراغواي، بـــيرو، الـــرأس الأخضـــر، روانـــدا، الســـنغال، 

غواتيمالا، فيجي، كوستاريكا، مدغشقر، المغرب، ملاوي. 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلا فرنسـا (نيابـة عـن الـدول الأعضـاء في  - ٧٨
الأمـم المتحـدة الأعضـاء في الاتحـــاد الأوروبي) واليابــان (نيابــة أيضــا عــن اســتراليا، جمهوريــة 
كوريـا، كنـدا، الـنرويج، نيوزيلنـــدا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)؛ وبعــد اعتمــاد مشــروع 
القـرار، أدلى ممثـل تـايلند ببيـان تعليـلا للتصويـت. وبعـد ذلـك، أدلى ممثـــل كوبــا ببيــان (انظــر 

 .(A/C.3/55/SR.56
 

 A/C.3/55/L.57 مشروع القرار قاف -  
وفي الجلسة ٥٠، المعقودة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر عرض ممثـل بوتسـوانا، نيابـة عـن  - ٧٩
الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في حركـة بلـدان عـــدم الانحيــاز، والصــين، وعــن 
إسـبانيا، أيرلنـدا، بوتسـوانا، البرتغـال، الدانمـرك، السـويد، فرنسـا، المكسـيك، المملكـة المتحــدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسـا، نيوزيلنـدا، اليابـان، مشـروع قـرار معنونـا �الحـق 
في التنميــة� (A/C.3/55/L57). وبعــد ذلــك، انضمــت أســتراليا، ألمانيــا، إيطاليــــا، الـــبرازيل، 
بلجيكــا، جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية الســابقة، الســلفادور، فنلنــدا، كرواتيــــا، كنـــدا، 

كوستاريكا، لكسمبورغ، النرويج، هولندا، اليونان إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، تـلا أمـين اللجنـــة بيانــا أعــده  - ٨٠

 .(A /C.3/55/SR.52 المراقب المالي فيما يتصل بمشروع القرار (انظر
وفي الجلسة ذاا، أجرى ممثل بوتسوانا تنقيحا شفويا على مشروع القرار على النحـو  - ٨١

التالي: 
استعيض عن الفقرة السادسة عشرة من الديباجة، ونصها كما يلي:  (أ)

ـــة ١٧٥/٥٤  �وإذ تشــير إلى قراراــا الســابقة، وتحيــط علمــا بقــرار الجمعي
المؤرخ ١٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٩ المتعلق بالحق في التنمية�، 

بالفقرة التالية: 
�وإذ تشـــير إلى قرارهــــا ١٧٥/٥٤ المــــؤرخ ١٧ كــــانون الأول/ديســــمبر 

�١٩٩٩؛  
وشطبت العبارة التالية في اية الفقرة ١٢ من المنطوق:  (ب)
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�وترحب بتقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي 
في عـام ٢٠٠٠ وبتقريـر البنـك الـدولي عـن التنميـة العالميـة ٢٠٠١/٢٠٠٠: التصــدي 

للفقر اللذين يتناولان قضايا متصلة بحقوق الإنسان وبالحق في التنمية�؛ 
أضيفــت فقــرة جديــدة بعــد الفقــرة ١٣ مــن المنطــوق (الفقــرة ١٢ مكــــرر  (ج)

السابقة) ونصها كما يلي: 
�١٤ -تحيط علما كذلك بتقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمـم 
المتحـــدة الإنمـــائي في عـــام ٢٠٠٠ وبتقريـــر البنـــك الـــدولي عـــــن التنميــــة العالميــــة 
ـــن يتنــاولان قضايــا متصلــة بحقــوق الإنســان  ٢٠٠١/٢٠٠٠: التصـدي للفقـر، اللذي
ـــة، والوكــالات  وبـالحق في التنميـة، وترحـب بمشـاركة ممثلـي المؤسسـات الماليـة الدولي
المتخصصـة والصنـــاديق والــبرامج والمنظمــات غــير الحكوميــة ذات الصلــة في الفريــق 
العـامل المعـني بــالحق في التنميــة، وفقــا للقــرارات ذات الصلــة للمجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعي،�. 
وأعيد ترقيم الفقرات اللاحقة وفقا لذلك. 

A بصيغتــه المنقحـة  /C.3/55/Add.57 ا، اعتمدت اللجنة مشروع القراروفي الجلسة ذا - ٨٢
شفويا، بدون تصويت (انظر الفقرة ٩٤، مشروع القرار الثامن عشر). 

وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل اليابان ببيـان (نيابـة أيضـا عـن اسـتراليا وكنـدا  - ٨٣
 .(A/C.3/55/SR.52 انظر) (ونيوزيلندا

 
 A/C.3/55/SR.58 مشروع القرار راء -  

في الجلسة ٥٠، المعقودة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثـل بوتسـوانا، نيابـة عـن  - ٨٤
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز والصين مشـروع قـرار 
A، وبعــد ذلــك  /C.3/55/L.58 ـــدولي في ميــدان حقــوق الإنســان� معنـون �تعزيـز التعـاون ال

انضمت السلفادور إلى مقدمي مشروع القرار. 
ولدى تقديم مشروع القرار، أجرى ممثل بوتسوانا تنقيحـا شـفويا علـى نـص مشـروع  - ٨٥

القرار على النحو التالي: 
حذفت الفقرة ١ من المنطوق ونصها كما يلي: 

ــز  ترحـب بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان مواصلـة النظـر في مسـألة تعزي  - ١�
التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان في دورا السابعة والخمسين�، 
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وأعيد ترقيم الفقرات التالية وفقا لذلك. 
وفي الجلسة ٥٢، المعقودة في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار  - ٨٦
ــرار  A/C.3/55/L.58، بصيغتـه المنقحـة شـفويا، بـدون تصويـت (انظـر الفقـرة ٩٤، مشـروع الق

التاسع عشر). 
 

 A/C.3/55/L.59 مشروع القرار شين -  
في الجلسة ٥٠، المعقودة في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثـل بوتسـوانا، نيابـة عـن  - ٨٧
ـــاز مشــروع القــرار المعنــون  الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة الأعضـاء في بلـدان عـدم الانحي
/A). وبعد ذلـك  C.3/55/L.59) حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد��

انضمت أنتيغوا وبربودا إلى مقدمي مشروع القرار. 
وفي الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٨ تشـرين الثـــاني/ نوفمــبر، اعتمــدت اللجنــة مشــروع  - ٨٨
القرار A/C.3/55/L.59 بتصويت مسجل بأغلبية ١٠٣ أصوات مقابل ٤٦ صوتا وامتناع ثمانية 
بلدان عن التصويت (انظر الفقـرة ٩٤، مشـروع القـرار العشـرين). وكـانت نتيجـة التصويـت 

كما يلي(٣): 
المؤيدون: 

الاتحـاد الروسـي، إثيوبيـا، الأرجنتـين، الأردن، أرمينيـا، إريتريـا، إكـوادور، الإمـــارات 
ـــوا وبربــودا، إندونيســيا، أنغــولا، أوروغــواي، أوغنــدا، إيــران  العربيـة المتحـدة، أنتيغ
(جمهورية – الإسلامية)، باراغواي، باكسـتان، البحريـن، الـبرازيل، بربـادوس، بـروني 
دار الســلام، بلــيز، بنمــا، بنغلاديــــش، بنــــن، بوتـــان، بوتســـوانا، بوركينـــا فاســـو، 
ــــس،  بورونــدي، بوليفيــا، بــيرو، بيــلاروس، تــايلند، ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، تون
جامايكا، الجزائر، جزر البـهاما، الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، 
الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــة العربيــة الســــورية، جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية 
الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطيــة الشـعبية، جنـوب 
أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، روانـدا، زامبيـا، زمبـابوي، سـاموا، سـانت فنسـنت 
وجـزر غرينـادين، سـانت كيتـس ونيفـس، سـانت لوسـيا، سـري لانكـا، الســـلفادور، 
سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سـيراليون، شـيلي، الصـين، عمـان، غامبيـا، 
غانا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، الفلبين، فـترويلا، قطـر، قيرغيزسـتان، كمبوديـا، كوبـا، 
كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا، لبنـان، ماليزيـــا، مدغشــقر، 
مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، المملكـة العربيـة السـعودية، منغوليـا، موريشـيوس، 
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موزامبيـق، ميانمـار، ناميبيـا، نيبـــال، نيجيريــا، نيكــاراغوا، هــايتي، الهنــد، هنــدوراس، 
اليمن. 

المعارضون: 
إســبانيا، أســتراليا، اســتونيا، إســرائيل، ألمانيــا، أنــدورا، آيرلنــدا، آيســلندا، إيطاليـــا، 
البرتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة والهرســك، بولنــدا، تركيــا، جــــزر مارشـــال، 
الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية السـابقة، جمهوريـــة مولدوفــا، 
الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قـبرص، 
كرواتيـا، كنـدا، لاتفيـا، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، ليختنشـــتاين، مالطــة، المملكــة المتحــدة 
لبريطانيـا العظمـى وآيرلنــدا الشــمالية، مونــاكو، ميكرونيزيــا (ولايــات – الموحــدة)، 
النرويج، النمسا، نيوزيلنـدا، هنغاريـا، هولنـدا، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، اليابـان، 

اليونان. 
الممتنعون: 

أذربيجان، ألبانيا، أوزبكسـتان، أوكرانيـا، جمهوريـة كوريـا، جورجيـا، كازاخسـتان، 
الكاميرون. 

 
 A/C.3/55/L.60 مشروع القرار تاء -  

في الجلسـة ٥٢، المعقـودة في ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـل فنلنـدا، نيابـــة عــن  - ٨٩
الأرجنتين، أرمينيا، أسبانيا، أسـتراليا، اسـتونيا، ألمانيـا، أنـدورا، أوكرانيـا، آيرلنـدا، آيسـلندا، 
إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولنــدا، الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة 
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيـا، 
الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فترويلا، فنلنـدا، قـبرص، 
كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، المملكة المتحـدة لبريطانيـا 
العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونـان، مشـروع قـرار 
معنونـــا �الإعـــدام خـــارج نطـــاق القضـــاء أو بـــإجراءات موجـــزة أو الإعـــدام التعســــفي� 

(A/C.3/55/L.60). وبعد ذلك، انضمت بنن وهندوراس إلى مقدمي مشروع القرار. 

ولدى عرض مشروع القرار، أجرى ممثل فنلنـدا تنقيحـا شـفويا علـى مشـروع القـرار  - ٩٠
على النحو التالي: 

في الفقرة ٧ من المنطوق، استعيض عن العبارة �وغيرهم من الأشـخاص ممـن  (أ)
انتهك حقهم في الحياة خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا على النحو الـوارد 
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في تقرير المقررة الخاصة وتقديمـهم� الـتي تلـي عبـارة �أو كصحفيـين� بالعبـارة �وفي أعمـال 
العنــف الــتي تحركــها دوافــع عنصريــة وتفضــي إلى مــــوت الضحايـــا، وكذلـــك في حـــالات 

الأشخاص الذين انتهك حقهم في الحياة، وتقديم المسؤولين عن هذه الأنشطة�؛ 
في الفقرة ٩ من المنطوق، أضيفت العبـارة �جملـة أمـور منـها� الـتي تقـع بـين  (ب)

العبارة �وذلك عن طريق� والعبارة �اعتماد تدابير وقائية�؛ 
حذفت العبارة التالية في اية الفقرة ١١ من المنطوق:  (ج)

�وتوصي اللجنة بتمديد ولايتها، خلال دورا السابعة والخمسين�؛ 
وفي الفقرة ١٢ من المنطوق، استعيض عـن العبـارة �تحيـط علمـا مـع التقديـر  (د)

بالدور� بالعبارة �تلاحظ�؛ 
وفي الفقرة ١٩ من المنطوق، حذفت العبارة التالية:  (هـ)

�بمـا في ذلـك بشـــكل خــاص المادتــان ٦ و ١٤ مــن العــهد الــدولي الخــاص 
بالحقوق المدنية والسياسية�. 

التي تلي العبارة �الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،�. 
في الجلسـة ٥٣، المعقـودة في ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، تــلا أمــين اللجنــة بيانــا أعــده  - ٩١

 .(A /C.3/55/SR.53 المراقب المالي فيما يتصل بمشروع القرار (انظر
وفي الجلسة ٥٣، المعقودة في ٩ تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القـرار  - ٩٢
ــرار  A/C.3/55/L.60، بصيغتـه المنقحـة شـفويا، بـدون تصويـت (انظـر الفقـرة ٩٤، مشـروع الق

الحادي والعشرين). 
وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل غيانـا ببيـان (نيابـة أيضـا عـن أنتيغـوا وبربـودا،  - ٩٣
بربادوس، بليز، ترينيداد وتوباغو، دومينيكا سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، سـانت كيتـس 
ونيفيس، سانت لوسيا، سورينام)؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثـل الجماهيريـة العربيـة 

 .(A/C.3/55/SR.53) الليبية ببيان
 

توصيات اللجنة الثالثة  ثالثا -
توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ٩٤
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 مشروع القرار الأول 
 حقوق الإنسان والتنوع الثقافي 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـير إلى الإعـلان العـــالمي لحقــوق الإنســان(٦) والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٧)، وإلى الصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، 
وإذ تلاحـظ أن العديـد مـن الصكـوك المبرمـة داخـل منظومـــة الأمــم المتحــدة تشــجع 
التنـوع الثقـافي، فضـلا عـن صـون الثقافـة وتنميتـها، لا ســـيما إعــلان مبــادئ التعــاون الثقــافي 
الـدولي(٨)، الـذي أعلنـه المؤتمـر العـام لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـــم والثقافــة في دورتــه 

الأربعين، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمـين العـام عـن القـرار المتعلـق بــ �حقـوق الإنسـان والتنـوع 

الثقافي�(٩)، 
وإذ ترحـب بـإعلان سـنة ٢٠٠١ سـنة الأمـم المتحـدة للحـوار بـين الحضـارات، وفقـــا 

لقرار الجمعية العامة ٢٢/٥٣ المؤرخ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن جميـع حقـوق الإنسـان ذات طـابع عـــالمي ولا تتجــزأ وأــا 
مترابطة وكل منها مترتب على الآخر وأن على اتمع الدولي أن يتعامل مـع حقـوق الإنسـان 
كافة بطريقة نزيهة ومتكافئة على قدم المسـاواة، وبنفـس القـدر مـن التركـيز، وأن مـن واجـب 
الـدول، بصـرف النظـر عـن نظمـها السياسـية والاقتصاديـة والثقافيـة، أن تشـجع وتحمـي جميــع 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع وجوب أن يؤخذ في الحسبان مـا تتسـم بـه الخصـائص 

الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية، 
وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم مـن أجـل تطورهـا الثقـافي 

هما مصدر لإثراء الحياة للبشرية بشكل متبادل، 

__________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٦)
(٧) انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق. 

انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وثائق المؤتمر العام، الدورة الأربعون، باريس، ١٩٦٦، القرارات.  (٨)
 .Add.1 و A/55/296 (٩)
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وإذ تـأخذ في اعتبارهـا أن ثقافـة السـلام تعـزز بشـــكل فعــال مبــدأ عــدم اللجــوء إلى 
العنف واحترام حقوق الإنسان وتقوي التضامن فيما بين الشعوب والأمم وتدعـم الحـوار بـين 

الثقافات، 
وإذ تسلم أيضا بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم جميعها مجموعة مشـتركة مـن 

القيم الكلية، 
وإذ تعتبر أن التسامح تجاه التنوع الثقـافي والإثـني والديـني، وكذلـك الحـوار فيمـا بـين 
الحضارات وداخلها أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقـة فيمـا بـين الأفـراد والشـعوب 
من مختلف الثقافات وبين أمم العالم، في حـين تولـد مظـاهر التحـامل الثقـافي والتعصـب وكـره 
الأجـانب إزاء الثقافـات والأديـان المغـايرة كراهيـة وعنفـا فيمـا بـين الشـعوب والأمـم في أنحـــاء 

العالم، 
وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزا وقيمتها الجديرتين بأن يعترف مـا وتحترمـا وتصانـا، 
ـــه مــن  وإذ تعـرب عـن اقتناعـها بـأن جميـع الثقافـات تشـكل، بـثراء تعددهـا وتنوعـها وبمـا تحدث

تأثيرات متبادلة على بعضها بعضا، جزءا من التراث المشترك الذي تملكه البشرية جمعاء، 
وإذ تعـرب عـن اقتناعـها بـأن تشـجيع التعـدد الثقـافي، والتسـامح تجـاه شـتى الثقافــات 
والحضـارات وقيـام الحـوار فيمـا بينـها سـيكون مـن شـأنه أن يسـهم في جـهود جميـع الشـــعوب 
ـــى تبــادل المعرفــة والإنجــازات الفكريــة والأدبيــة  والأمـم لإثـراء ثقافاـا وتقاليدهـا بـالعمل عل

والمادية على نحو يعود بالمنفعة المتبادلة، 
ـــها الثقــافي وتقاليدهــا وتطويرهمــا  تؤكـد مـا لاحتفـاظ الشـعوب والأمـم بتراث - ١
والمحافظة عليهما في مناخ وطني ودولي يسوده الســلام والتسـامح والاحـترام المتبـادل مـن أهميـة 

بالنسبة لها جميعا؛ 
تسلِّـم بأن لكل فـرد الحـق في المشـاركة في الحيـاة الثقافيـة وفي التمتـع بفوائـد  - ٢

التقدم العلمي وتطبيقاته؛ 
ــــات  تؤكـــد أن علــى اتمــع الــدولي أن يســعى مــن أجــل مواجهــة التحدي - ٣

والفرص التي تنشئها العولمة وذلك بطريقة تضمن احترام التنوع الثقافي لدى الجميع؛ 
ـــهم المشــترك  تؤكـد أيضـا، أن الحـوار بـين الثقافـات يـثري بصفـة أساسـية الف - ٤
لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة مـن تشـجيع وتنميـة الاتصـالات والتعـاون علـى الصعيـد 

الدولي في الميادين الثقافية هي من الأهمية بمكان؛ 
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تسـلم بـأن احـترام التنـوع الثقـافي والحقـوق الثقافيـة المكفولــة للجميــع يعــزز  - ٥
التعدد الثقافي، ويسهم في توسـيع نطـاق تبـادل المعـارف والخلفيـات الثقافيـة، وينـهض بتطبيـق 
حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع ا في أنحاء العالم ويعـزز العلاقـات الوديـة المسـتقرة فيمـا 

بين الشعوب والأمم عالميا؛ 
تؤكـد أن تشـجيع التعـدد الثقـافي والتسـامح علـى الصعيديـن الوطـني والــدولي  - ٦

ضروري لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛ 
تؤكد أيضا أن التسـامح واحـترام التنـوع يعمـلان علـى تيسـير تعزيـز حقـوق  - ٧
الإنسان واحترامها على الصعيد العالمي، بما في ذلك المسـاواة بـين الجنسـين وتمتـع الكـل بجميـع 

حقوق الإنسان؛ 
يـب بـالدول والمنظمـات الدوليـة ووكـالات الأمـم المتحـدة وتدعـــو اتمــع  - ٨
المـدني، بمـا في ذلـك، المنظمـات غـير الحكوميـة، إلى الإقـرار بـالتنوع الثقـافي واحترامـــه بغــرض 

النهوض بأهداف السلام والتنمية وبحقوق الإنسان المقبولة عالميا؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـد، في ضـوء هـذا القـــرار، تقريــرا عــن حقــوق  - ٩
ــــم المتحـــدة،  الإنســان والتنــوع الثقــافي، مــع مراعــاة آراء الــدول الأعضــاء، ووكــالات الأم
والمنظمـات غـير الحكوميـة المختصـة فضـلا عـن الآراء الـــواردة في هــذا القــرار بشــأن التســليم 
بالتنوع الثقافي فيما بين جميع شعوب وأمـم العـالم وبشـأن أهميـة ذلـك التنـوع، وأن يقدمـه إلى 

الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين؛ 
تقرر مواصلة النظـر في هـذه المسـألة في دورـا السادسـة والخمسـين في إطـار  - ١٠
البند الفرعي من جدول الأعمال المعنون �مسائل حقوق الإنسان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة 

لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
 

 مشروع القرار الثاني 
 حماية المهاجرين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ١٦٦/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 

ــاس  وإذ تضـع في اعتبارهـا أن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١٠) يعلـن أن جميـع الن
يولدون أحرارا ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنسـان حـق التمتـع بكافـة الحقـوق 

__________

القرار ٢١٧ ألف (د –٣).  (١٠)
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والحريات الواردة في ذلك الإعلان دونما تمييز من أي نـوع، ولا سـيما التميـيز بسـبب العنصـر 
أو اللون أو الأصل الوطني، 

وإذ تعيـد تـأكيد الأحكـام المتعلقـة بالمـهاجرين الـــتي اعتمدهــا المؤتمــر العــالمي لحقــوق 
الإنسان(١١) والمؤتمر الدولي للسـكان والتنميـة(١٢) ومؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة(١٣) 

والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(١٤)، 
وإذ تضع في اعتبارها تقرير المقرر الخاص عن حقوق الإنسان للمهاجرين(١٥)، 

وإذ تحيـط علمـا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٤٨/٢٠٠٠ المـؤرخ ٢٥ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠٠ بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين(١٦)، 

وإذ تشـير إلى قرارهـــا ١٤٤/٤٠ المــؤرخ ١٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٥ الــذي 
اعتمدت بموجبه إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسـوا مـن مواطـني البلـد الـذي يعيشـون 

فيه، 
وإذ تقـر بالمسـاهمات الإيجابيـة الـتي يقدمـها المـهاجرون عـادة، بمـا في ذلـك عـن طريــق 

اندماجهم المحتمل في مجتمعهم المضيف، 
ـــا يجــد المــهاجرون أنفســهم فيــها  وإذ تضـع في اعتبارهـا حالـة الضعـف الـتي كثـيرا م
لأسـباب عديـدة، مـن بينـها غيـام عـن دولهـم الأصليـة والصعوبـــات الــتي يواجــهوا بســبب 
الاختلافــات في اللغــة والعــادات والثقافـــة، وكذلـــك الصعوبـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والعراقيل التي تعترض عودة المـهاجرين الذيـن ليسـت لديـهم الوثـائق اللازمـة أو الذيـن هـم في 

وضع غير قانوني إلى دولهم الأصلية، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أيضـا ضـرورة اتبـاع ـــج مركــز ومتســق في معالجــة شــؤون 

المهاجرين بوصفهم فئة ضعيفة محددة لا سيما النساء والأطفال المهاجرون، 
__________

انظر  A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١١)
انظر تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ (منشـورات الأمـم المتحـدة،  (١٢)

رقم المبيع A.95.XIII.18) الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعيـة، كوبنـهاغن، ٦-١٢ آذار/مـارس ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم  (١٣)

المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
انظر تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين ٤-١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٥ (منشـورات الأمـم المتحـدة،  (١٤)

رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 
 .E/CN.4/2000/82 (١٥)

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ٢٠٠٠، الملحق ٣ (E/2000/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٦)
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وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مظاهر العنــف والعنصريـة وكـره الأجـانب وغيرهـا مـن 
أشكال التمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للمهاجرين، لا سيما النسـاء والأطفـال، في مختلـف 

أنحاء العالم، 
وإذ تؤكد على أهميـة يئـة الأوضـاع الكفيلـة بإيجـاد مزيـد مـن الوئـام والتسـامح بـين 
ــة  العمـال المـهاجرين وبـاقي اتمـع في الدولـة الـتي يقيمـون فيـها، ـدف إزالـة مظـاهر العنصري
وكره الأجانب المتنامية التي يتعرض لها هؤلاء العمـال مـن قبـل أفـراد أو جماعـات في قطاعـات 

معينة من كثير من اتمعات، 
وإذ يشـجعها تزايـد اهتمـام اتمـع الـدولي بحمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع المــهاجرين 
حماية فعالة وتامة، وإذ تشـدد علـى الحاجـة إلى بـذل مزيـد مـن الجـهود لكفالـة احـترام حقـوق 

الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، 
وإذ تحيـط علمـا مـع التقديـر بالتوصيـات الداعيـــة إلى زيــادة تعزيــز وحمايــة وإعمــال 
حقـوق الإنسـان للمـهاجرين الـتي أصدرهـا فريـــق الخــبراء الحكوميــين الدوليــين العــامل المعــني 

بحقوق الإنسان للمهاجرين(١٧) الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان، 
وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدول لمعاقبة الاتجار الدولي بالمهاجرين وحمايـة ضحايـا 

هذا النشاط غير المشروع، 
وإذ تحيط علما بقرارات الهيئات القانونية الدوليـة ذات الصلـة بشـأن المسـائل المتعلقـة 
بالمـهاجرين، لا سـيما الفتـوى OC-16/99 الصـــادرة في ١ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩ عــن 
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بـالحق في الحصـول علـى معلومـات بشـأن 

المساعدة القنصلية ضمن إطار ضمانات الإجراءات القانونية السليمة، 
ترحـب بـالالتزام المتجـدد الـوارد في إعـلان الأمـم المتحـــدة بشــأن الألفيــة(١٨)  - ١
باتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسـان للمـهاجرين والعمـال المـهاجرين وأسـرهم، 
والقضاء على الأفعال العنصرية وكراهية الأجانب المتزايدة في مجتمعـات كثـيرة، وتعزيـز زيـادة 

الوئام والتسامح في جميع اتمعات؛ 
ـــز وحمايــة حقــوق الإنســان  تطلـب إلى جميـع الـدول الأعضـاء أن تقـوم بتعزي - ٢
لجميع المهاجرين بصورة فعالة، وفقا للنظام الدستوري في كل منها، وللإعلان العـالمي لحقـوق 
الإنسان(١٠) والصكوك الدولية التي هي طرف فيـها، والـتي يمكـن أن تشـمل العـهدين الدوليـين 

__________

E/CN.4/1999/80، الفقرات ١٠٢-١٢٤.  (١٧)
القرار ٢/٥٥.  (١٨)
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الخاصين بحقوق الإنسان(١٩) واتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة 
ـــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التميــيز  القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(٢٠) والاتفاقي
العنصري(٢١)، والاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع العـاملين المـهاجرين وأعضـاء أسـرهم(٢٢) 
واتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(٢٣) واتفاقيـة حقـوق الطفـل(٢٤) وســائر 

الصكوك الدولية الملائمة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 
ـــيز العنصــري وكــره الأجــانب فيمــا يتعلــق  تديـن بشـدة جميـع أشـكال التمي - ٣
بإمكانيـة الحصـول علـى العمـــل، والتدريــب المــهني والســكن والدراســة والخدمــات الصحيــة 
والخدمـات الاجتماعيـة فضـلا عـن الخدمـات الموجهـة لاسـتخدام الجمــهور، وترحــب بــالدور 
الفعــال الــذي تضطلــع بــه المنظمــات الحكوميــة وغــير الحكوميــة في مجــال مكافحــة التميــــيز 

ومساعدة ضحايا الأعمال العنصرية، بما في ذلك الضحايا من المهاجرين؛ 
يـب بجميـع الـدول اسـتعراض سياسـات الهجـرة وتنقيحـها، عنـد الاقتضـــاء،  - ٤
دف القضاء علـى جميـع السياسـات والممارسـات التمييزيـة ضـد المـهاجرين وتوفـير التدريـب 
المتخصص للموظفين المكلفين بوضـع السياسـات الحكوميـة وإنفـاذ القوانـين والهجـرة وغـيرهم 
من الموظفين المعنيين وبالتالي تأكيد أهمية اتخــاذ إجـراءات فعالـة لخلـق الظـروف الكفيلـة بزيـادة 

تعزيز الوئام والتسامح داخل اتمعات؛ 
تكرر الحاجة إلى قيام جميع الدول بحماية حقـوق الإنسـان المعـترف ـا عالميـا  - ٥
للمهاجرين، لا سيما النساء والأطفال، حماية كاملة، بغض النظـر عـن مركزهـم القـانوني وإلى 
توفير المعاملة الإنسانية خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة والحماية، بما في ذلـك مـا تنـص عليـه 

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية(٢٥) فيما يتعلق بحق تلقي المساعدة القنصلية من بلد المنشأ؛ 
تؤكد مجددا مسؤولية الحكومـات عـن ضمـان وحمايـة حقـوق المـهاجرين مـن  - ٦
ـــيز العنصــري والجرائــم الــتي يرتكبــها  الأفعـال غـير المشـروعة أو العنيفـة، لا سـيما أفعـال التمي

__________

القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (١٩)
القرار ٤٦/٣٩، المرفق  (٢٠)

القرار ٢١٠٦ ألف (د – ٢٠)، المرفق.  (٢١)
القرار ١٥٨/٤٥، المرفق.  (٢٢)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٢٣)
القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٢٤)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٥٩٦، رقم ٨٦٣٨.  (٢٥)
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الأفراد والجماعات بدافع عنصـري أو بدافـع كـره الأجـانب، وتحثـها علـى تعزيـز التدابـير ـذا 
الشأن؛ 

تحث جميع الـدول علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة لوضـع حـد للاعتقـال والاحتجـاز  - ٧
التعسفيين للمهاجرين، بما في ذلك بواسطة الأفراد والجماعات؛ 

تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونا تامـا مـع المقـررة الخاصـة للجنـة  - ٨
حقـوق الإنسـان المعنيـة بحقـوق الإنسـان للمـهاجرين علـى أداء المـهام والواجبــات المكلفــة ــا 
بموجـب الولايـة المسـندة إليـها وأن تزودهـا بكـل المعلومـات المطلوبـة، بمـا في ذلـك بالاســتجابة 

السريعة لنداءاا العاجلة؛ 
ـــة لمكافحــة  تشـجع الـدول الأعضـاء الـتي لم تسـن بعـد تشـريعات جنائيـة محلي - ٩
الاتجار الدولي بالمهاجرين على أن تفعل ذلك آخذة في الاعتبار بصورة خاصة ما ينطوي عليـه 
ذلك الاتجار من تعويض حياة المهاجرين للخطر أو من مختلف أشـكال العبوديـة أو الاسـتغلال 
مـن قبيـل أي شـكل مـن أشـكال عبوديـة الديـون والاسـتغلال الجنسـي والاســـتغلال في العمــل 

وعلى أن تعزز التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار؛ 
ـــة بحقــوق الإنســان للمــهاجرين بربــط  ترحـب بتوصيـة المقـررة الخاصـة المعني - ١٠
عملها ربطا وثيقا بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصـري 
وكره الأجانب والتعصب المتصل بذلك، في إطار أهـداف المؤتمـر، وتشـجعها علـى أن تسـاعد 

في تحديد القضايا الرئيسية التي ينبغي أن يتناولها المؤتمر؛ 
تطلــب إلى جميــع الــدول أن تحمــي حقــوق الإنســان للأطفــال المــــهاجرين،  - ١١
وبخاصة الأطفال المهاجرون غـير المصحوبـين، وأن تضمـن أن تكـون المصلحـة الفضلـى للطفـل 
هـي الاعتبـار الرئيسـي في ذلـك، وتشـجع هيئـات الأمـــم المتحــدة ذات الصلــة علــى أن تــولي 
اهتماما خاصا، في إطار الولايات الخاصـة ـا، لأوضـاع الأطفـال المـهاجرين في جميـع الـدول، 

وعلى أن تقوم عند الضرورة بتقديم توصيات لتعزيز حمايتهم؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورــا السادســـة  - ١٢
والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند الفرعي المعنون �حقـوق الإنسـان، بمـا في 

ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
 

 مشروع القرار الثالث 
إعلان ١٨ كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين 

إن الجمعية العامة، 
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إذ تحيـــط علمـــا بمقـــرر الـــس الاقتصـــــادي والاجتمــــاعي ٢٨٨/٢٠٠٠ المــــؤرخ 
١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٠، 

إذ تعتـبر أن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنســـان ينــادي(٢٦) بــأن جميــع النــاس يولــدون 
أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل فرد الحق في التمتع بكافة الحقـوق والحريـات 
الـواردة في الإعـلان بـدون تميـيز مـن أي نـوع، لا سـيما التميـــيز بســبب العنصــر أو اللــون أو 

الأصل الوطني، 
وإذ تضع في اعتبارها الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين، 

ـــه اتمــع الــدولي مــن اهتمــام مــتزايد بتوفــير الحمايــة الفعالــة  وإذ يشـجعها مـا يبدي
والكاملة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين، وإذ تؤكد ضرورة بذل المزيـد مـن الجـهود لكفالـة 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، 
تقرر إعلان ١٨ كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا للمهاجرين؛  - ١

تدعو الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير  - ٢
الحكومية، إلى الاحتفال بـ �اليوم الدولي للمهاجرين�، بعدة طـرق مـن بينـها نشـر المعلومـات 
عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين وتبادل الخـبرات ووضـع الإجـراءات 

التي تكفل حماية تلك الحقوق؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام إبـلاغ هـذا القـرار إلى جميـع الحكومـات والمنظمـــات  - ٣

الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية. 

__________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٢٦)
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 مشروع القرار الرابع 
عقــد الأمــم المتحــــدة للتثقيـــف في مجـــال حقـــوق الإنســـان ١٩٩٥-٢٠٠٤، 

 والأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان 
إن الجمعية العامة، 

إذ تسترشـد بالمبـادئ الأساسـية والعالميـة المكرسـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـــلان 
العالمي لحقوق الإنسان(٢٧)، 

وإذ تؤكد من جديد المادة ٢٦ من الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الـتي تنـص علـى 
أن �يوجــه التعليـم نحـو تحقيـق التنميـة الكاملـة لشـخصية الإنســان، وتعزيــز واحــترام حقــوق 

الإنسان والحريات الأساسية�، 
وإذ تشـير إلى الأحكـــام الــتي تضمنتــها الصكــوك الدوليــة الأخــرى المتعلقــة بحقــوق 
الإنسان، مثل أحكـام المـادة ١٣ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافية(٢٨)، والمادة ١٠ من اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة(٢٩)، والمـادة 
٧ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري(٣٠)، والمادة ٢٩ مـن اتفاقيـة 
حقـوق الطفـل(٣١)، والمـادة ١٠ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـــة أو 
العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(٣٢)، والفقـرات ٧٨-٨٢ مـن إعـلان وبرنـــامج عمــل 
فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان في ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(٣٣)، الـتي 

تعكس أهداف المادة ٢٦ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
ـــوق  وإذ تشــير إلى القــرارات ذات الصلــة الــتي اعتمدــا الجمعيــة العامــة ولجنــة حق
الإنسان فيما يتصل بعقد الأمـم المتحـدة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان ١٩٩٥-٢٠٠٤، 
والأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، بما فيها الحملة العالمية لحقوق الإنسـان، وتنفيـذ 

__________

قرار الجمعية العامة ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٢٧)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١).  (٢٨)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٢٩)
القرار ٢١٠٦ ألف (د-٢٠).  (٣٠)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٣١)
القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٣٢)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٣٣)
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ومتابعـة إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، ومشـروع منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافــة 
(اليونسكو) المعنون �نحو ثقافة السلام�، وإطـار داكـار للعمـل الـذي اعتمـده المنتـدى العـالمي 
للتعليم المعقود في داكـار، في الفـترة ٢٦-٢٨ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، الـذي أكـد مـن جديـد، 
ضمـن جملـة أمـور، الـدور المنـوط باليونسـكو في تنسـيق جـهود الشـركاء في مبـــادرة �التعليــم 
للجميع� ومواصلة قوة دفعهم الجماعي في إطار عملية ضمـان توفـير التعليـم الأساسـي الراقـي 

المستوى، 
وإيمانا منها بأن الحملـة الإعلاميـة العالميـة تشـكل عنصـرا مكمـلا قيمـا لأنشـطة الأمـم 
ـــها  المتحـدة الهادفـة إلى زيـادة تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها، وإذ تشـير إلى الأهميـة الـتي يولي

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان للتثقيف والإعلام في مجال حقوق الإنسان، 
واقتناعا منها بأنه مـن أجـل تمكـين كـل امـرأة وكـل رجـل وكـل طفـل مـن اسـتغلال 
كـامل طاقـام البشـرية فإنـه يجـب توعيتـهم بجميـع مـــا لهــم مــن حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساسية، 
واقتناعا منها أيضا بأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان ينبغي أن ينطوي علـى أكـثر 
من مجرد تقديم المعلومات، وأن يصبح عملية شاملة ومستمرة مدى الحياة، يتعلـم منـها النـاس، 
على جميع مستويات التنمية، وفي جميع اتمعات، احـترام كرامـة الآخريـن وسـبل كفالـة هـذا 

الاحترام ووسائله، 
وإذ تسلــم بـأن التثقيـــف والإعــلام في مجــال حقــوق الإنســان همــا أمــران أساســيان 
لإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن البرامج المصممة بعناية في مجالات التدريـب 
ونشـر الأفكـار والمعلومـات يمكــن أن يكـون لهـــا أثــر حــافز في المبــادرات الوطنيــة والإقليميــة 

والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، 
واقتناعـا منـها بـأن التثقيـف والإعـلام في مجـال حقـوق الإنسـان يســـهمان في تكويــن 
مفهوم شامل للتنمية يتمشـى وكرامـة النسـاء والرجـال مـن جميـع الأعمـار ويـأخذ في الاعتبـار 
مختلف فئات اتمع الضعيفة للغاية، مثل الأطفال والشــباب وكبـار السـن والسـكان الأصليـين 
ـــيروس  والأقليـات وفقـراء الريـف والحضـر والعمـال المـهاجرين واللاجئـين والمصـابين بعـدوى ف

نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والمعوقين، 
وإذ تأخذ في اعتبارها الجهود الـتي يبذلهـا المربـون والمنظمـات غـير الحكوميـة في جميـع 
أنحاء العالم وكذلك المنظمات الحكومية الدوليـة، بمـا في ذلـك مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة ومنظمـة العمـل الدوليـة ومنظمـة الأمـم 
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المتحـدة للطفولـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مـن أجـل تشـجيع التثقيـف في مجـال حقــوق 
الإنسان، 

وإذ تسلّم بالدور القيـم والابتكـاري الـذي يمكـن أن تؤديـه المنظمـات غـير الحكوميـة 
ومنظمات اتمعات المحلية في نشـر المعلومـات العامـة والمشـاركة في التثقيـف في مجـال حقـوق 

الإنسان، ولا سيما على مستوى القواعد الشعبية وفي اتمعات المحلية النائية والريفية، 
وإذ تعـي ما يمكن أن يقوم به القطاع الخاص من دور داعم في تنفيذ خطة عمل عقـد 
الأمـم المتحـــدة للتثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان ١٩٩٥-٢٠٠٤(٣٤)، والحملــة الإعلاميــة 
العالميـة علـى جميـع مسـتويات اتمـع، عـن طريـق المبـادرات الابتكاريـــة وتقــديم الدعــم المــالي 

للأنشطة الحكومية وغير الحكومية، 
ـــأن تحســين التنســيق والتعــاون علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة  واقتناعـا منـها ب
والدوليـة مـن شـأنه أن يعـــزز فعاليــة الأنشــطة التثقيفيــة والإعلاميــة الجاريــة في مجــال حقــوق 

الإنسان، 
وإذ تشـير إلى أن مسـؤولية مفوضـة الأمـم المتحـدة الســـامية لحقــوق الإنســان تشــمل 

تنسيق برامج الأمم المتحدة للتثقيف والإعلام ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان، 
وإذ تحيط علما مـع التقديـر بالجـهود المـتزايدة الـتي اضطلعـت ـا حـتى الآن مفوضيـة 
الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان والراميـة إلى نشـر المعلومـات عـن حقـوق الإنسـان عـن طريـــق 
موقعــها علــى شــبكة �الإنترنِـــت� العالميــة(٣٥) وعــن طريــق منشــورات المفوضيــة وبرامجــــها 

للعلاقات الخارجية، 
وإذ ترحـب بمبـادرة المفوضيـة الراميـة إلى زيـادة تطويـــر المشــروع المعنــون �مســاعدة 
اتمعات المحلية معا�، التي بدأا في عام ١٩٩٨ والتي تدعمـها صنـاديق التبرعـات والمصممـة 
لتقديم منح صغيرة للمنظمات على مستوى القواعـد الشـعبية وللمنظمـات المحليـة الـتي تضطلـع 

بأنشطة ملموسة في مجال حقوق الإنسان، 
وإذ تشير إلى أنه وفقا لخطة عمـل عقـد التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان، سـتجري 
المفوضية، بالتعاون مع سائر الجهات الفاعلة الرئيسية في العقد، تقييما عالميـا في منتصـف المـدة 

عام ٢٠٠٠ للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العقد، 

__________

A/51/506/Add.1، التذييل.  (٣٤)
 .www.unhchr.ch (٣٥)
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وإذ تعترف مع التقديـر بعمليـة التقييـم العـالمي في منتصـف المـدة، الـتي اضطلعـت ـا 
المفوضية في الفترة من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس ٢٠٠٠، والتي شملت دراسـة اسـتقصائية 
على نطاق العالم، وتنظيم منتدى بالاتصال المباشر، وعقد اجتماع للخبراء، والتحضـير لتقريـر 

المفوضة السامية عن عملية التقييم العالمي في منتصف المدة، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير المفوضة السامية عن التقييم العالمي في منتصـف  - ١
المدة للتقدم المحـرز نحـو تحقيـق أهـداف عقـد الأمـم المتحـدة للتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان 
١٩٩٥-٢٠٠٤، والأنشـطة الإعلاميـة في ميـدان حقـوق الإنســـان(٣٦)، الــذي تضمــن تحليــلا 
للمعلومـات المتوفـرة عـن التقـدم المحـرز في السـنوات الخمـس الأولى مـن العقـد علـــى الأصعــدة 

الوطنية والإقليمية والدولية، وتوصيات للعمل خلال السنوات المتبقية من العقد؛ 
تــرحب بــالخطوات الــتي اتخذــا الحكومــــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة  - ٢
والمنظمـات غـير الحكوميـة لتنفيـذ خطـة عمـل عقـد الأمـم المتحـــدة للتثقيــف في مجــال حقــوق 
الإنسان ١٩٩٥-٢٠٠٤(٣٤)، وتطوير الأنشطة الإعلامية في ميدان حقوق الإنسان، على نحـو 

ما هو مذكور في تقرير المفوضة السامية عن عملية التقييم العالمي في منتصف العقد؛ 
تحـث جميع الحكومات على زيادة مساهمتها في تنفيذ خطة العمل، ولا سـيما  - ٣
عـن طريـق التشـجيع، وفقـا للأوضـاع الوطنيـة، علـى إنشـاء لجـــان وطنيــة ذات قــاعدة تمثيليــة 
عريضة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، تكون مسؤولة عن وضع خطط عمل وطنيـة شـاملة 
وفعالة ومستدامة للتثقيـف والإعـلام في مجـال حقـوق الإنسـان، مـع مراعـاة المبـادئ التوجيهيـة 
لخطط العمل الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسـان، الـتي وضعتـها مفوضيـة الأمـم المتحـدة 

لحقوق الإنسان(٣٧) في إطار عمل العقد؛ 
تحث الحكومات على تشـجيع المنظمـات غـير الحكوميـة والمنظمـات اتمعيـة  - ٤

الوطنية والمحلية، ودعمها وإشراكها في تنفيذ خطط عملها الوطنية؛ 
تشجــع الحكومــات على القيام، في إطار خطط العمـل الوطنيـة المذكـورة في  - ٥
الفقرتين ٣ و ٤ أعلاه، بإتاحة سبيل لوصول الجمهور إلى المراكـز المرجعيـة ومراكـز التدريـب 
في ميدان حقوق الإنسـان الـتي تتمتـع بـالقدرة علـى الاضطـلاع بـالبحوث، وتدريـب المدربـين 
تدريبـا يراعـي الفـوارق الجنسـانية، وإعـداد وجمـــع وترجمـــة ونشـر مـــواد تثقيفيـة وتدريبيــة في 
مجال حقوق الإنسان، وتنظيـم دورات ومؤتمـرات وحلقـات عمـل وحمـلات إعـلام جماهـيري، 

__________

 .A/55/360 (٣٦)
 .Add.1/Corr.1 و A/52/469/Add.1 (٣٧)
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ـــذ مشــاريع تحظــى برعايــة دوليــة للتعــاون التقــني في مجــال التثقيــف  وتقـديم المسـاعدة في تنفي
والإعلام في ميدان حقوق الإنسان؛ 

تشجع الدول، التي توجد لديها بـالفعل علـى الصعيـد الوطـني سبــل لوصـول  - ٦
الجمهور العام إلى المراكـز المرجعيـة ومراكـز التدريـب في ميـدان حقـوق الإنسـان، علـى تعزيـز 
قدرا على دعم البرامج التثقيفية والإعلامية في مجال حقوق الإنسان علـى المسـتويات الدوليـة 

والإقليمية والوطنية والمحلية؛ 
يــب بالحكومـات، وفقـا لأوضاعـها الوطنيـة، أن تمنـح الأولويـة لكـي ينشـــر  - ٧
ـــهدان الدوليــان الخاصــان  باللغـات الوطنيـة والمحليـة الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٢٧)، والع
بحقـوق الإنسـان(٢٨)، وسـائر صكـوك حقـــوق الإنســان، والمــواد وكتيبــات التدريــب المتعلقــة 
بحقوق الإنسان، فضلا عن تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب المعـاهدات الدوليـة لحقـوق 
الإنسـان، وأن توفـر المعلومـات والتثقيـف ـذه اللغـات بشـأن الســـبل العمليــة الــتي يمكــن ــا 
الاستفادة من المؤسسات والإجراءات الوطنية والدولية لضمان التنفيذ الفعال لهذه الصكوك؛ 

تشجع الحكومات علـى أن تزيـد، عـن طريـق التبرعـات، مـن دعمـها لجـهود  - ٨
التثقيف والإعلام التي تبذلها المفوضية في إطار خطة عمل العقد؛ 

تطلب إلى المفوضة السامية أن تواصل تنسيق استراتيجيات التثقيف والإعـلام  - ٩
ومواءمتـها في مجـال حقـوق الإنسـان داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك تنفيـــذ خطــة 
العمل، بالتعاون مع شتى المنظمات، بما في ذلك اليونسكو، وأن تكفـل أكـبر قـدر مـن الفعاليـة 
والكفاءة في استخدام المعلومـات والمـواد التعليميـة المتصلـة بحقـوق الإنسـان وتجـهيزها وإدارـا 

وتوزيعها، بما في ذلك عبر الوسائل الإلكترونية؛ 
تشجع الحكومات على المساهمة في زيادة تطويـر موقـع المفوضيـة السـامية(٣٥)  ١٠
على شبكة �الإنترنِـت� العالمية، ولا سيما فيمـا يتعلـق بنشـر مـواد ووسـائل تعليميـة في مجـال 
حقوق الإنسان، ومواصلة إصدار المنشورات وإعـداد برامـج العلاقـات الخارجيـة الـتي تضطلـع 

ا المفوضية وتوسيع نطاقها؛ 
تشــجع المفوضيــة علــى مواصلــة دعــم القــدرات الوطنيــة اللازمــة للتثقيـــف  - ١١
والإعـلام في مجـــال حقــوق الإنســان مــن خــلال برنامجــها للتعــاون التقــني في ميــدان حقــوق 
الإنسـان، بمـا في ذلـك تنظيـم دورات تدريبيـة ووضـع مـواد تدريبيـة موجهـة للعـــاملين في هــذا 
اال، فضلا عـن نشـر المـواد الإعلاميـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان كعنصـر في مشـاريع التعـاون 

التقني، ومواصلة رصد التطورات المتصلة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
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تحــث إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة على مواصلة الاستفادة مـن مراكـز  - ١٢
الإعــلام التابعــة للأمــم المتحــدة، في منــاطق نشــاطها المعينــة، في النشــر الســريع للمعلومـــات 
الأساسية، والمراجع، والمـواد السـمعية البصريـة المتصلـة بحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، 
بما في ذلك تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسـان، وتحقيقـا 
لهـذا الغـرض، تحثـها علـى أن تتـأكد مـن أن مراكـز الإعـلام مـزودة بكميـات كافيـة مـــن هــذه 

المواد؛ 
تؤكـد الحاجة إلى التعـاون الوثيـق بـين المفوضيـة وإدارة شـؤون الإعـلام علـى  - ١٣
ـــة العالميــة، والحاجــة إلى مواءمــة أنشــطتهما مــع أنشــطة  تنفيـذ خطـة العمـل والحملـة الإعلامي
ـــم والثقافــة في المشــروع  المنظمـات الدوليـة الأخـرى، مثـل منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعل
المعنون �نحو ثقافة السـلام� ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة المعنيـة 

بالأمر، فيما يتعلق بنشر المعلومات بشأن القانون الإنساني الدولي؛ 
تدعــو الوكالات المتخصصة وبرامج وصناديق الأمم المتحدة ذات الصلـة إلى  - ١٤
مواصلة المساهمة، ضمن مجال اختصـاص كـل منـها، في تنفيـذ خطـة العمـل والحملـة الإعلاميـة 
العالميـة لحقـوق الإنسـان، والى التعـاون وتنسـيق الجـــهود فيمــا بينــها، ومــع المفوضيــة في هــذا 

الصدد؛ 
تشجــع الأجـهزة والهيئـات والوكـــالات المعنيــة في منظومــة الأمــم المتحــدة،  - ١٥
وجميع هيئات حقـوق الإنسـان في منظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها مفوضيـة حقـوق الإنسـان 
ومفوضيـة شـؤون اللاجئـين، علـى تقـديم التدريـب في مجـال حقـوق الإنسـان لجميـــع الموظفــين 

والمسؤولين في الأمم المتحدة؛ 
تشجع هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات على أن تشدد، لدى دراسة  - ١٦
التقـارير المقدمـة مـــن الــدول الأطــراف، علــى التزامــات الــدول الأطــراف بالنســبة للتثقيــف 

والإعلام في مجال حقوق الإنسان، وأن تبيـن هذا التشديد في تعليقاا الختامية؛ 
ـــة الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة، والمنظمــات  يــب بالمنظمـات غـير الحكومي - ١٧
الحكومية الدولية، وبوجه خاص المنظمـات المعنيـة بـالمرأة والعمـل والتنميـة والغـذاء والإسـكان 
والتعليم والرعاية الصحيـة والبيئـة، فضـلا عـن كـل الجماعـات الأخـرى الـتي تدعـو إلى العدالـة 
الاجتماعيــة، ودعــاة حقــوق الإنســان، والمربــين، والمنظمـــات الدينيـــة، ووســـائط الإعـــلام، 
الاضطـلاع بأنشـطة محـددة في التعليـم النظـامي وغـير النظـامي وغـير الرسمـــي في مجــال حقــوق 
الإنسان، بما في ذلك المناسبات الثقافية، سواء بمفردها أو بالتعاون مـع المفوضيـة، تنفيـذا لخطـة 

العمل؛ 
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تشــجع الحكومــات والمنظمــــات الإقليميـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة  – ١٨
والمنظمات غير الحكومية على استكشاف إمكانية توفر الدعم والإسهام في الجهود الراميـة إلى 
تثقيــف جميــع الشــركاء المعنيــين في مجــال حقــوق الإنســان، بمــــا في ذلـــك القطـــاع الخـــاص 
ومؤسسات التنمية والتجارة والمؤسسات المالية ووسائط الإعـلام، والتمـاس التعـاون معـهم في 

وضع استراتيجيات التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
تشـجع المنظمـات الإقليميـة علـى وضـع اسـتراتيجيات لتوسـيع نطــاق توزيــع  – ١٩
ـــة، ووضــع برامــج خاصــة بكــل منطقــة  مـواد حقـوق الإنسـان مـن خـلال الشـبكات الإقليمي
للوصـول إلى الحـد الأقصـى مـن مشـاركة الكيانـات الوطنيـة، ســـواء كــانت حكوميــة أو غــير 

حكومية، في برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ 
تشــجع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة علــى مســاعدة جــهود التعــــاون بـــين  – ٢٠
المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية على الصعيد الوطـني، عندمـا تطلـب منـها هـذه 

المساعدة؛ 
ـــة تنفيــذ وتوســيع مشــروع �اتمعــات  تطلـب إلى المفوضـة السـامية مواصل – ٢١
المحليـة معـا�، والنظـر في السـبل والوسـائل الأخـرى الملائمــة لدعــم أنشــطة التثقيــف في مجــال 

حقوق الإنسان، بما فيها الأنشطة التي تضطلع ا المنظمات غير الحكومية؛ 
ـــع أعضــاء اتمــع الــدولي  تطلـب إلى المفوضـة السـامية أن توجـه اهتمـام جمي – ٢٢
ـــة بــالتثقيف والإعــلام في مجــال  والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة المعني
حقوق الإنسان إلى التوصيات الواردة في تقرير التقييم العالمي لمنتصف المدة، وإلى هذا القـرار، 
وأن تقدم إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين تقريرا عن التقدم المحـرز نحـو تحقيـق 

أهداف العقد، وذلك كي تنظر فيه في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
 

مشروع القرار الخامس   
 حالة حقوق الإنسان في كمبوديا 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بالمقـاصد والمبـادئ الـــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي 

لحقوق الإنسان(٣٨)، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٣٩)، 
__________

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٣٨)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق.  (٣٩)
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ــا(٤٠)  وإذ تشـير إلى الاتفـاق المتعلـق بتحقيـق تسـوية سياسـية شـاملة للـتراع في كمبودي
لموقع في باريس في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١، بمـا في ذلـك الجـزء الثـالث منـه المتعلـق 

بحقوق الإنسان، 
ـــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩،  وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ١٧١/٥٤ الم
وقـرار لجنـة حقـوق الإنســـان ٧٩/٢٠٠٠ المــؤرخ ٢٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ (٤١)والقــرارات 

السابقة ذات الصلة، 
وإذ تسلم بأن التاريخ المأساوي لكمبوديا يتطلـب اتخـاذ تدابـير خاصـة لضمـان حمايـة 
حقـوق الإنسـان لجميـع السـكان في كمبوديـا وعـدم العـودة إلى سياسـات المـاضي وممارســـاته، 
على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الموقع في باريس في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١، 

وإذ ترغب في أن يواصل اتمـع الـدولي الاسـتجابة لكـي يسـاعد في الجـهود المبذولـة 
للتحقيق في التاريخ المأساوي لكمبوديا، بما في ذلك المسؤولية عـن الجرائـم الدوليـة المرتكبـة في 
الماضي، مثل أعمال الإبادة الجماعية والجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، الـتي ارتكبـت في عـهد 

نظام كمبوتشيا الديمقراطية خلال الفترة من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٧٩،  
وإذ تضــع في اعتبارهــا الطلــب الموجــه في حزيــــران/يونيـــه ١٩٩٧ مـــن الســـلطات 
ــــاضي للقـــانونين  الكمبوديــة لتلقــي المســاعدة للتصــدي للانتــهاكات الخطــيرة المرتكبــة في الم
الكمبودي والدولي، والرسالة المؤرخـة ١٥ آذار/مـارس ١٩٩٩ الموجهـة مـن الأمـين العـام إلى 
رئيس الجمعيــة العامة ورئيس مجلس الأمـــن(٤٢) وتقريـر فريـق الخـبراء الـذي عينـه الأمـين العـام 
ـــم المتحــدة  والمرفـق ـا، والمشـاورات الـتي عقـدت بـين حكومـة كمبوديـا والأمانـة العامـة للأم
بشـأن معايـير وإجـراءات محاكمـة قـادة الخمـير الحمـر المسـؤولين أكـثر مـن غـيرهم عـن أخطـــر 

انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات ١٩٧٥-١٩٧٩، 
وإذ تعـترف بمـا لـدى حكومـة وشـعب كمبوديـا مـن اهتمـام مشـروع باتبـاع المبــادئ 

المقبولة دولياً المتعلقة بالعدالة والمصالحة الوطنية، 

__________

A/46/608-S/23177، انظــر  الوثــائق الرسميــة لــــس الأمـــن، الســـنة السادســـة والأربعـــون، ملحـــق تشـــرين  (٤٠)
 .S /23177 الأول/أكتوبر، تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر ١٩٩١، الوثيقة

انظــر الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، ٢٠٠٠، الملحــق رقــم ٣ (E/2000/23)، الفصــــل  (٤١)
الثاني ألف. 

 .A/53/850-S/1999/231 (٤٢)
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وإذ تعترف أيضاً بأن المساءلة الفردية لمرتكبي الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان 
هـي أحـد العنـاصر الرئيسـية الـتي يقـوم عليـها أي إنصـــاف فعــال لضحايــا انتــهاكات حقــوق 
الإنسان وأحد العوامـل الرئيسـية لضمـان إقامـة نظـام عدالـة نزيـه ومنصـف، وكذلـك لتحقيـق 

المصالحة والاستقرار داخل الدولة في اية المطاف، 
وإذ ترحـب بـالدور المســـتمر الــذي تؤديــه مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 

الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في كمبوديا، 
تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، عن طريـق ممثلـه الخـاص المعـني بحالـة حقـوق  - ١
ـــا، وبالتعــاون مــع مكتــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان في  الإنسـان في كمبودي
كمبوديا، بمساعدة حكومـة كمبوديـا علـى ضمـان حمايـة حقـوق الإنسـان لجميـع السـكان في 
كمبوديا، وأن يكفل توفير الموارد الكافية لمواصلة العمـل الـذي يقـوم بـه  في كمبوديـا مكتـب 

مفوضية الأمم المتحدة، ولتمكين الممثل الخاص من مواصلة أداء مهامه على وجه السرعة؛ 
تحيـط علمـا مـع التقديـر بتقريـر للأمـين العـام عـن حالـة حقــوق الإنســان في  - ٢

كمبوديا(٤٣)؛ 
تطلب إلى حكومة كمبوديا ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان  - ٣
في كمبوديا، أن يتبادلا مذكـرة التفـاهم علـى تمديـد ولايـة المكتـب حـتى آذار/مـارس ٢٠٠٠، 

وتشجع حكومة كمبوديا على مواصلة تعاوا مع المكتب؛ 
تشـيد بـالعمل الـذي قـام بـه السـيد تومـاس هامربـيرغ الممثـل السـابق للأمـــين  - ٤
ـــز وحمايــة حقــوق الإنســان في  العـام المعـني بحالـة حقـوق الإنسـان في كمبوديـا، في مجـالي تعزي

كمبوديا وتعرب عن تقديرها العميق لهذا العمل؛ 
ترحب بتعيين الأمين العـام السـيد بيـتر ليبرشـت ممثـلا خاصـا جديـدا لحقـوق  - ٥
الإنسان في كمبوديا وتطلب إلى هذا الممثل الخـاص أن يواصـل بالتعـاون مـع مكتـب مفوضيـة 
حقوق الإنسان في كمبوديا، العمل الذي قام به سلفه، وذلك بأن يقيم مدى التقـدم المحـرز في 
متابعة وتنفيذ التوصيات الـتي سـترد في تقـاريره المقبلـة والتوصيـات الـواردة في تقـارير الممثلـين 
الخـاصين الـذي تولـوا المنصـب مـن قبلـه، وأن يواصـــل في نفــس الوقــت الاتصــال القــائم مــع 

حكومة كمبوديا وشعبها؛ 

__________

 .A/55/291 (٤٣)
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تلاحـظ مـع القلـق اسـتمرار المشـاكل المتصلـة بسـيادة القـــانون وأداء القضــاء  - ٦
لمهامه، بما في ذلك تدخل السلطة التنفيذية في استقلال القضاء، في جملة أمور، مـن بينـها إلقـاء 
القبـض مجـددا علـى أشـخاص بعـد إخـلاء سـبيلهم، وترحـب بالبيانـات الصـــادرة مؤخــراً عــن 
الحكومة والتي الــتزمت فيـها بـإصلاح القضـاء، وبالأعمـال الجـاري القيـام ـا لإعـداد القوانـين 
والمدونـات القانونيـة الـتي تشـكل مكونـات أساسـية للإطـار القـانوني الأساسـي، وباجتماعــات 

مجلس القضاء الأعلى، وبقرار الحكومة إنشاء لجنة تعنى بإصلاح القضاء؛ 
تحـث حكومـة كمبوديـا علـى مواصلـة اتخـاذ التدابـير الضروريـة لإنشـاء نظــام  - ٧
قضـائي مسـتقل ونزيـه وفعـال، بطـرق منـها القيـام في وقـت مبكـر باعتمـــاد مشــروع القــانون 
الخـاص بالقضـاة، وقـانون عقوبـات، وقـانون للإجـــراءات الجنائيــة، فضــلاً عــن إصــلاح إدارة 

القضاء، وتناشد اتمع الدولي مساعدة الحكومة على تحقيق ذلك؛ 
ترحـب بقيـام حكومـة كمبوديـا بـإعداد خطـة العمـل المتعلقـة بـأصول الحكـم  - ٨
وتشجع على الإسـراع باعتمادهـا وتنفيذهـا، وتناشـد اتمـع الـدولي أن يسـاعد الحكومـة  في 

جهودها من أجل تنفيذ هذه الخطة، 
تثني على الجهود الأولية التي بذلتها حكومة كمبوديا فيمـا يتعلـق باسـتعراض   - ٩
جهازي الشرطة والجيش والتزامـها المعلـن بتقليـص حجمـهما، وتحـث حكومـة كمبوديـا علـى 
اتخاذ مزيد مـن التدابـير لإجـراء إصـلاح فعـال يـهدف إلى تشـكيل قـوات شـرطة وجيـش ذات 

طابع مهني ومحايد، وتدعو اتمع الدولي إلى مساعدة حكومة كمبوديا على تحقيق ذلك؛ 
تسلم بما يكتسيه التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسـان في كمبوديـا مـن   - ١٠
أهمية وتشيد بالجهود الـتي تبذلهـا حكومـة كمبوديـا، ومكتـب مفوضيـه الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسان واتمع المدني، في هذا اال، وتشجع على زيادة تعزيز هـذه الـبرامج  ونشـرها علـى 

نطاق أوسع، وتدعو اتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة لهذه الجهود؛ 
تثـني علـى الـدور الحيـوي والقيـم الـــذي تؤديــه المنظمــات غــير الحكوميــة في  - ١١
كمبوديا في جملة مجالات منها تطوير اتمع المـدني، وتشـجع حكومـة كمبوديـا علـى مواصلـة 
العمل مع المنظمـات غـير الحكوميـة في الجـهود الراميـة إلى تعزيـز حقـوق الإنسـان ودعمـها في 

كمبوديا؛ 
تلاحظ باهتمام الأنشطة التي تضطلع ا اللجنة الكمبوديـة الحكوميـة لحقـوق  - ١٢
ـــة، ولجنــة حقــوق  الإنسـان، ولجنـة حقـوق الإنسـان وتلقـي الشـكاوى التابعـة للجمعيـة الوطني
الإنسان وتلقي الشكاوى التابعــة لـس الشـيوخ، وترحـب بالجـهود الأوليـة الراميـة إلى إنشـاء 
لجنـة وطنيـة مسـتقلة لحقـوق الإنسـان تعتمـد علـى المبـادئ المتعلقـة بمركـز المؤسســـات الوطنيــة 
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لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والمعروفـة بــ (�مبـادئ بـاريس�)(٤٤) ، وتطلـب إلى المفوضيـــة 
السامية توفير المشورة والمساعدة التقنية لهذه الجهود؛ 

تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلـك  ١٣
ـــول مــن  التعذيـب، وحـالات الإعـدام خـارج الإطـار القـانوني، واحتجـاز المتـهمين لفـترات أط
الـلازم قبـل محاكمتـهم، وانتـهاك حقـوق العمـل، والمصـادرة غـير القانونيـة للأراضـــي، وإعــادة 
التوطين القسري، فضلاً عن الافتقار الجلي إلى الحماية من القتل على يـد الغوغـاء علـى النحـو 
الوارد بالتفصيل في تقرير الممثل الخاص، المقـدم إلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا السادسـة 
والخمسين(٤٥)، وتلاحظ إحــراز بعـض التقـدم مـن جـانب حكومـة كمبوديـا في التصـدي لهـذه 

المسائل؛ 
تعرب عن القلق الشديد إزاء استمرار شيوع حالة الإفـلات مـن العقـاب في  - ١٤
كمبوديا، وتثني على ما تبديه حكومة كمبوديا بشـأن هـذه المسـألة مـن الـتزام أولي ومـا تبذلـه 
من جهود أولية، وتطلب إلى الحكومة اتخاذ مزيـد مـن التدابـير، كمسـألة ذات أولويـة حاسمـة، 
للقيام، بصورة عاجلـة ووفقـاً للإجـراءات القانونيـة الواجبـة الاتبـاع وللمعايـير الدوليـة المتعلقـة 

بحقوق الإنسان، والتحقيق مع جميع من ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ومقاضام؛ 
ترحب بالتحقيقات الجارية في بعض حـالات العنـف ذات الدوافـع السياسـية  - ١٥
وإن كـان لا يـزال يقلقـها ورود تقـارير دون انقطـاع عـن أعمـال العنـــف والــترهيب المرتكبــة 
بدوافع سياسية، وتحث حكومة كمبوديا على إجراء مزيد من التحقيقات تمشياً مـع مـا أعلنتـه 
من التزامات؛ وعلـى اتخـاذ تدابـير مناسـبة تمنـع في المسـتقبل أعمـال العنـف والـترهيب المرتكبـة 

بدوافع سياسية؛  
ترحب أيضا بما تبديه حكومة كمبوديا من الـتزام وتبذلـه مـن جـهود لمعالجـة  - ١٦
مسألة انتهاكات حقوق الإنسـان وتلاحـظ باهتمـام التحقيقـات الـتي تجريـها اللجنـة الحكوميـة 
الكمبوديـة لحقـوق الإنسـان، والشـرطة الوطنيـة، لمحاكمـة المســـؤولين عــن تلــك الانتــهاكات، 

ضمان أمن الأشخاص والحق في تكوين الجمعيات، والتجمع وحرية التعبير؛ 
تؤكد مرة أخرى أن أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في كمبوديـا في  - ١٧
تاريخها الحديث، قد ارتكبها الخمير الحمر، وترحب بسقوط الخمير الحمر النـهائي الـذي مـهد 
السـبيل لإحـــلال الســلام مــن جديــد ، وتحقيــق الاســتقرار والمصالحــة الوطنيــة في كمبوديــا، 

__________

انظر القرار ١٣٤/٤٨، المرفق.  (٤٤)
 .E/CN.4/2000/109 (٤٥)
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والتحقيق مع قادم ومحاكمتـهم، وتحيـط علمـاً مـع الاهتمـام بـالخطوات الـتي اتخذـا حكومـة 
كمبوديا كي تقدم إلى العدالة أكثر قادة الخمير الحمر مسـؤولية عـن أخطـر انتـهاكات حقـوق 

الإنسان؛ 
ترحب بالنجاح الذي أسـفرت عنـه المحادثـات بـين حكومـة كمبوديـا وأمانـة  - ١٨
الأمم المتحدة بشـأن مسـألة محاكمـة أكـثر قـادة الخمـير الحمـر مسـؤولية عـن أخطـر انتـهاكات 
حقوق الإنسان؛ وتناشد بقوة حكومة كمبوديا أن تضمـن محاسـبة أكـثر الأشـخاص مسـؤولية 
عن أخطر انتهاكات حقوق الإنسان بوسائل منها تقــديم المسـاعدة للتعجيـل بإتمـام الإجـراءات 
التشـريعية في أقـرب وقـت ممكـن ومحاكمـة قـادة الخمـير الحمـر وفقـا للمعايـــير الدوليــة المتعلقــة 
بالعدالة والتراهة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتشجع الحكومـة علـى مواصلـة التعـاون 
ـــة  مـع الأمـم المتحـدة ـدف التوصـل إلى اتفـاق في وقـت مبكـر، وترحـب بجـهود الأمانـة العام

واتمع الدولي المبذولة لمساعدة الحكومة على تحقيق هذه الغاية؛ 
تحيــط علمــا مــع الاهتمــام، بتوقيــع كمبوديــا علــى نظــام رومــا الأساســـي  - ١٩

للمحكمة الجنائية الدولية؛ 
تؤكد مرة أخرى أهمية إجراء الانتخابات المحلية المقبلة بطريقـة حـرة ونزيهـة،  - ٢٠
وتلاحظ باهتمام مشروع التشريعات المتعلقـة بالتحضـير للانتخابـات البلديـة، وتحـث حكومـة 

كمبوديا على مواصلة التحضير لها وفقاً لذلك؛ 
ترحـب بمـا تم إحـرازه في إطـار خطـة العمـل الخمسـية، مـــن تقــدم أولي، مــن  - ٢١
جانب حكومة كمبوديـا، ولا سـيما وزارة شـؤون المـرأة وشـؤون المحـاربين القدمـاء، لتحسـين 
مركـز المـرأة، وتحـث الحكومـة علـى مواصلـة اتخـاذ تدابـير مناسـبة للقضـاء علـى جميـع أشـــكال 
التمييز ضد المرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك الانتـهاكات الخطـيرة 
لحقوق المرأة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفـاذ القوانـين وأفـراد القـوات المسـلحة، وعلـى 
اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالوفاء بالتزاماـا كطـرف في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال 

التمييز ضد المرأة(٤٦)، وذلك بوسائل منها التماس المساعدة التقنية؛ 
تدعو حكومة كمبوديا أن تواصل اتخاذ تدابير أخرى لضمان أوضاع صحيـة  - ٢٢
مناسبة، مع التأكيد على ضمان الأوضاع الصحيــة المناسـبة للمـرأة والطفـل والأقليـات، وعلـى 
مشـكلة فـيروس نقـص المناعـة البشـري/متلازمـة نقـــص المناعــة المكتســب (الإيــدز)، وتشــجع 

اتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم للحكومة تحقيقاً لهذه الغاية؛ 
__________

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٤٦)
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تشـيد بالجـهود المسـتمرة الـتي تبذلهـا حكومـة كمبوديـا، بمعيـة المنظمـات غـــير  - ٢٣
الحكومية، والسلطات المحلية وأجهزة الأمم المتحدة، من جهود لتحسين نوعيـة التعليـم وزيـادة 
فـرص الالتحـاق بـه وتدعـو إلى اتخـاذ مزيـد مـن التدابـير لضمـان حـق الأطفـال الكمبوديــين في 
التعليـم، ولا سـيما في المرحلـة الابتدائيـة، وفقـاً لاتفاقيـة حقـوق الطفـل(٤٧) وتطلـب إلى اتمـع 

الدولي أن يقدم المساعدة لتحقيق هذا الهدف؛ 
ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشـتركة بـين وكـالات الأمـم المتحـدة،  - ٢٤
مع وزارة الداخلية، بشأن إنفاذ قانون مكافحة اسـتغلال الأطفـال للأغـراض الجنسـية وتشـجع 
حكومـة كمبوديـا علـى ضمـان الإنفـاذ الـلازم لهـذا القـانون وغــير ذلــك مــن التدابــير ليتســنى 

التصدي لمشكلة بغاء الأطفال والاتجار م في كمبوديا؛ 
تلاحظ بقلق شديد مشكلة عمل الأطفال، وتطلب إلى حكومة كمبوديـا أن  - ٢٥
تضمن يئة الأوضاع المناسبة التي تكفل الصحة والسلامة للأطفال وأن تحرم، بصفة خاصـة، 
أسوأ صور عمل الأطفال، وتدعو منظمة العمل الدولية إلى مواصلة تقديم المسـاعدة الضروريـة 
في هذا اال، وتشجع حكومـة كمبوديـا علـى النظـر في التصديـق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل 
ــة  الدوليـة رقـم ١٨٢ (١٩٩٩) بشـأن حظـر أسـوأ أشـكال عمـل الأطفـال والإجـراءات الفوري

للقضاء عليها؛ 
تلاحــظ أيضــاً بقلــق شــديد الأوضــاع الســائدة في الســجون في كمبوديـــا،  - ٢٦
وتلاحـظ مـع الاهتمـام بعـض أوجـه التحسـن في نظـام الســـجون ومــا تم مؤخــراً مــن اعتمــاد 
للإعـلان المتعلـق بـإدارة الســجون وإجــراءات الســجون، وتنــوه بالمســاعدة الدوليــة المســتمرة 
ــن  المقدمـة لتحسـين الأوضـاع الماديـة للاحتجـاز، وتطلـب إلى حكومـة كمبوديـا اتخـاذ المزيـد م
التدابير اللازمة لتحسين أوضاع السجون، ولا سيما فيمـا يتعلـق بتوفـير المسـتويات الدنيـا مـن 
الغذاء والرعاية الصحية وتلبية الحاجات الخاصة للنساء والأطفال؛ وذلك بوسائل منـها، تعزيـز 
الدور الذي تضطلع به إدارة شؤون الصحة في السجون في التنسـيق في هـذا اـال، مـع وزارة 

الصحة، والسلطات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان؛  
تحـث علـى وضـع حـد لأعمـال العنـف العرقـي والتشـهير الموجهـة ضـد أفـــراد  - ٢٧
ــة  الأقليـات العرقيـة، بمـن فيـهم الأشـخاص المنحـدرون مـن أصـل فيتنـامي، وتحـث أيضـاً حكوم
كمبوديا على اتخاذ جميع الخطوات للوفاء بالتزاماا كطرف في الاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى 

__________

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٤٧)
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جميع أشكال التمييز العنصري(٤٨) وذلك من خـلال جملـة أمـور ، مـن بينـها التمـاس المسـاعدة 
التقنية؛ 

ترحب بما اتخذته حكومة كمبوديا من إجراءات لمكافحة قطع الأشـجار غـير  - ٢٨
ـــذي يمثــل ديــداً خطــيراً لتمتــع الكثــير مــن الكمبوديــين، ومــن بينــهم الســكان  المشـروع ال
الأصليـون، تمتعـاً تامـاً بحقوقـهم الاقتصاديـــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتتوقــع أن تســتمر هــذه 
الجهود التي تبذلها الحكومة، وترحب بالتقدم الذي تم إحرازه مؤخـراً في شـأن إعـداد مشـروع 

قانون الأراضي الجديد؛ 
ترحـب أيضـاً بنظـــر لجنــة حقــوق الطفــل في تقريــر كمبوديــا الأولي المقــدم  - ٢٩
بموجـب اتفاقيـة حقـوق الطفـل، وتطلـب إلى حكومـة كمبوديـا متابعـة التوصيـات المقدمـة مــن 
اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان بشـأن التقـارير الـتي قدمتـها كمبوديـا، وتطلـب إلى الحكومـة أن 
تفي بالتزاماا الواقعة عليها بموجب جميع الصكوك الدولية الأخرى المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، 
وتطلـب إلى مكتـب مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان في كمبوديـا أن يواصــل 

تقديم المساعدة في هذا الصدد؛ 
تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يعانيه اتمـع الكمبـودي مـن عواقـب مدمـرة  - ٣٠
وآثار مزعزعة للاستقرار ناجمة عن استعمال الألغـام البريـة المضـادة للأفـراد، وتشـجع حكومـة 
كمبوديا على مواصلة دعمها وجهودها من أجل إزالة هذه الألغام، وكذلك مـن أجـل برامـج 
مساعدة الضحايا والتوعية بالألغام، وتثني على البلدان المانحة لما قدمته مـن تبرعـات ومسـاعدة 

في الأعمال المتعلقة بالألغام؛ 
تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبـير مـن الأسـلحة الصغـيرة المتداولـة في البلـد،  - ٣١

وتشيد بجهود حكومة كمبوديا الرامية إلى مكافحة انتشار الأسلحة؛ 
تلاحـظ مـع التقديـر قيـام الأمـــين العــام باســتعمال صنــدوق الأمــم المتحــدة  - ٣٢
الاستئماني لبرنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان بكمبوديا في تمويل برنامج أنشــطة مكتـب 
المفوضية السامية في كمبوديـا علـى النحـو المحـدد في قـرارات الجمعيـة العامـة واللجنـة، وتدعـو 
الحكومات والمنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والمؤسسـات والأفـراد إلى 

النظر في التبرع للصندوق الاستئماني؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى اللجنـة في دورـا الســـادسة والخمســين  - ٣٣
تقريراً عن دور وإنجازات المفوضية السامية في مساعدة حكومة كمبوديـا وشـعبها علـى تعزيـز 

__________

القرار ٢١٠٦ ألف (د-٢٠)، المرفق.  (٤٨)
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وحماية حقوق الإنســان، وعـن التوصيـات المقدمـة مـن الممثـل الخـاص بشـأن المسـائل المشـمولة 
بولايته؛ 

تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في كمبوديـا في دورـا السادسـة  - ٣٤
والخمسـين في إطـار بنـد جـدول الأعمـال المعنـون �الخدمـات الاستشـارية والتعـاون التقـــني في 

ميدان حقوق الإنسان�. 
 

مشروع القرار السادس   
 تعزيز الديمقراطية وتوطيدها 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد مقـاصد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة، وإذ تؤكـد مـرة أخـــرى 
أيضا أن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات دونما أي تمييز كـان، مثـل العـرق، أو 
ـــن، أو الــرأي السياســي أو غــيره، أو الأصــل القومــي أو  اللـون، أو الجنـس، أو اللغـة، أو الدي
الاجتمـاعي، أو الملكيـة، أو الميـلاد أو أي وضـع آخــر، كمـا نـص علـى ذلـك الإعـلان العــالمي 

لحقوق الإنسان(٤٩)، 
وإذ تأخذ في اعتبارها بقرارَي لجنة حقوق الإنسان ٥٧/١٩٩٩ المـؤرخ ٢٧ نيسـان/ 

أبريل ١٩٩٩(٥٠) و ٤٧/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٥١)، 
وإذ تسلِّــم بالصلـة الـتي لا تنفصـم بـين حقـوق الإنسـان المنصـوص عليـها في الإعــلان 
العالمي لحقوق الإنسان وفي المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والأسـاس الـذي يقـوم عليـه أي 
ـــا اللذيــن اعتمدهمــا المؤتمــر  مجتمـع ديمقراطـي وإذ تؤكـد مـن جديـد إعـلان وبرنـامج عمـل فيين
العالمي لحقوق الإنسان(٥٢)، الذي ينص على أن الديمقراطية، والتنمية واحترام حقــوق الإنسـان 

والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، 

__________

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٤٩)
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ١٩٩٩، الملحـق رقـم ٣ (E/1999/23)، الفصـل الثـاني،  (٥٠)

القسم ألف. 
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ٢٠٠٠، الملحـق رقـم ٣ (E/2000/23)، الفصـل الثـاني،  (٥١)

القسم ألف. 
A/CONF.157/24 (الجزء الأول)، الفصل الثالث.  (٥٢)
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وإذ تشير إلى أن للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها، حيث تسـتطيع بموجـب هـذا 
الحق أن تقرر وضعها السياسـي بحريـة وأن تسـعى إلى تحقيـق تنميتـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

والثقافية بحرية، 
وإذ تشير أيضا إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسـان قـد أوصـى، في إعـلان وبرنـامج 
ـــة  عمـل فيينـا، بـإيلاء الأولويـة للتدابـير الوطنيـة والدوليـة الراميـة إلى تعزيـز الديمقراطيـة، والتنمي
وحقوق الإنسان وبضرورة دعم اتمع الدولي لتعزيز وتشجيع الديمقراطية، والتنميـة واحـترام 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم بأسره، 
وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـــا ٢٤٣/٥٣ المــؤرخ ١٣ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩ الــذي 

يتضمن الإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام، 
وإذ تدرك وتحترم الطبيعة الغنية والمتنوعة التي تتسـم ـا ديمقراطيـات العـالم الـتي تنشـأ 

من جميع المعتقدات والتقاليد الاجتماعية والثقافية والدينية في العالم، 
وإذ تـدرك أيضـا أن لا وجـود لنمـوذج عـالمي واحـد للديمقراطيـة، وإن كـــانت جميــع 

الديمقراطيات تتقاسم خاصيات مشتركة، 
وإذ تؤكد من جديـد التزامـها بعمليـة إشـاعة الديمقراطيـة في الـدول، وأن الديمقراطيـة 
ـــــر عنـــها بحريـــة في تقريـــر نظُمـــها السياســـية والاقتصاديـــة  تقــوم علــى إرادة الشــعوب المعب

والاجتماعية والثقافية، وعلى مشاركتها الكاملة في جميع مناحي حياا، 
وإذ تؤكد من جديد أيضا أن الحكم الصالح، كما أُشير إليـه في إعـلان الألفيـة للأمـم 
المتحدة(٥٣)، من بين العوامل التي لا غـنى عنها لبنـاء وتعزيـز مجتمعـات يعمــها السـلام والرخـاء 

والديمقراطية، 
وإذ تدرك الأهمية الحاسمة لمشاركة اتمع المدني ومساهمته بصورة إيجابيـة في عمليـات 

الحكم التي لها تأثير في حياة الناس، 
وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت ا الدول الأعضاء مـن أجـل تعزيـز الديمقراطيـة 

وسيادة القانون، في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، 
وإذ ترحـب بالتدابير المتخذة مثـل القـرار ١٠٨٠ الصـادر عـن الجمعيـة العامـة لمنظمـة 
الـدول الأمريكيـة، والمقـرر ١٤١/د-٣٥ الصـادر عـن جمعيـة رؤسـاء دول وحكومـات منظمــة 

__________

القرار ٢/٥٥.  (٥٣)
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الوحدة الأفريقية(٥٤)، ووثيقة موسكو التي اعتمدهـا المؤتمـر المعـني بـالبعد الإنسـاني التـابع لمؤتمـر 
الأمن والتعاون في أوروبا في عام ١٩٩١، وهــي تدابـير تلـزم الـدول الأعضـاء باتخـاذ خطـوات 
معينة في حالة توقف الحكم الديمقراطي، وإذ ترحب كذلك بإعلان الكمنولـث(٥٥) الصـادر في 

هراري في ١٩٩١ والذي يلزم الأعضاء بالمبادئ الديمقراطية الأساسية، 
وإذ تثـني على رغبة عدد متزايد من البلدان في جميع أنحـاء العـالم في تكريـس طاقاـا، 
وإمكاناا وإرادا السياسية لبناء مجتمعات ديمقراطية تتاح فيها للأفراد فرصـة تحديـد مصـيرهم 

بأنفسهم، 
وإذ تلاحظ المبادرات التي اتخذـا البلـدان الـتي شـاركت في المؤتمـرات الدوليـة الأول، 
والثاني، والثالث للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، الـتي عقـدت في مـانيلا في حزيـران/يونيـه 
١٩٨٨، وفي ماناغوا في تموز/يوليه ١٩٩٤، وفي بوخارسـت في أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧، علـى 

التوالي، 
وإذ تلاحـظ أيضـا المؤتمـر الـوزاري المعنـون �نحـو مجتمـع مـن الديمقراطيـــات�، الــذي 

استضافته بولندا، في وارسو، يومـي ٢٦ و ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، 
وإذ تلاحظ أيضا المنتدى المتعلق بالديمقراطيـات الناشـئة، المعقـود في صنعـاء، بـاليمن، 

في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، 
وإذ تلاحــظ كذلــك أن المؤتمــر الــدولي الرابــع للديمقراطيــات الجديــدة أو المســـتعادة 
سيعقد في كوتونو، بنــن، خلال الفترة مــن ٤ إلى ٦ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، ومبـادرة 
حكومة مالي لاستضافة ندوة دولية ستعقد على المستوى الوزاري بشأن ممارسات الديمقراطيـة 
في المناطق الناطقة بالفرنسية، وذلك عقـب إعـلان منكتـون الـذي اعتمـده مؤتمـر القمـة الثـامن 

للفرانكفونية(٥٦) في أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ في مونكتون، بكندا، 
تناشد الدول أن تعزز الديمقراطية وتوطدها بوسائل منها ما يلي:  -١

تعزيز التعددية، وحماية جميع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، وإشـراك  (أ)
الأفراد إلى أقصى حد في عملية صنع القرارات وفي إقامة مؤسسات عامة وفعالـة، بمـا في ذلـك 

__________

انظر A/54/424، المرفق الثاني.  (٥٤)
A/46/708، المرفق.  (٥٥)

A/54/453، المرفق الأول.  (٥٦)
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إنشاء جهاز قضائي مستقل، وهيئـة تشـريعية وإدارة عامـة تخضعـان للمسـاءلة، ونظـام انتخـابي 
يكفل إجراء انتخابات دورية وحرة ونزيهة؛ 

تعزيـز وحمايـة واحـترام جميـع حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الحـق في التنميــة،  (ب)
والحريات الأساسية، ولا سيما: 

الحق في حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقـد، والتجمـع السـلمي وتكويـن  �١�
الجمعيات، وكذلك حرية التعبير، وحرية الرأي، ووجود وسائط إعلام حـرة 

ومستقلة ومتعددة؛ 
حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، بمـا في  �٢�
ذلك الحق في حرية التعبير عـن هويتـهم والحفـاظ عليـها وتنميتـها دونمـا تميـيز 

وفي ظل المساواة الكاملة أمام القانون؛ 
حقوق السكان الأصليين؛  �٣�

حقوق الأطفال والمسنين والمعوقين جسدياً أو ذهنياً؛  �٤�
عن طريق التعزيز الفعلي للمساواة بين الجنسين ـدف تحقيـق المسـاواة التامـة  �٥�

بين الرجال والنساء؛ 
باتخاذ تدابير ملائمة للقضاء على جميع أشكال العنصريـة والتميـيز العنصـري،  �٦�

وكراهية الأجانب وما يتصل ا من تعصب؛ 
عن طريق النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛   �٧�

عن طريق الوفاء بالتزاماا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هــي  �٨�
أطراف فيها؛ 

تعزيز سيادة القانون عن طريق ما يلي:  (ج)
ضمان المساواة أمام القانون وضمان الحماية المتساوية بموجب القانون؛  �١�

ضمـان حـــق الفــرد في الحريــة والأمــان، وفي اللجــوء إلى العدالــة علــى قــدم  �٢�
المسـاواة، وفي أن يمثُـل سـريعا أمـام قـاضٍ أو موظـــف آخــر مخــول لــه قانونــاً 
ـــه  ممارسـة السـلطة القضائيـة وذلـك في حـال اعتقالـه تلافيـاً لإلقـاء القبـض علي

بصورة تعسفية؛  
كفالة الحق في محاكمة عادلة؛  �٣�
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ضمـان مراعـاة الأصـول القانونيـة وحـــق الفــرد في أن تفــترض براءتــه إلى أن  �٤�
تثبت إدانته في محكمة قانونية؛ 

تعزيز استقلالية القضاء ونزاهته والعمل، عن طريق توفير ما هـو مناسـب مـن  �٥�
تعليم واختيار ودعم وتخصيص للموارد، على تدعيم قدرة القضاء على إقامـة 

العدل بإنصاف وكفاءة دون الإذعان لنفوذ خارجي غير لائق أو فاسد؛ 
كفالة معاملة جميع الأشخاص المحرومـين مـن حريتـهم معاملـةً إنسـانيةً تصـون  �٦�

كرامة الإنسان المتأصلة فيه؛ 
ــة  ضمـان توفـير سـبل انتصـاف مدنيـة وإداريـة مناسـبة وفـرض عقوبـات جنائي �٧�
علــى مرتكــبي انتــهاكات حقــوق الإنســان، وكذلــك توفــــير حمايـــة فعالـــة 

للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
إدراج التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان في تدريـب موظفـي الخدمــة المدنيــة  �٨�

وإنفاذ القانون والأفراد العسكريين؛ 
ضمـان اسـتمرار خضـوع المؤسسـة العسـكرية للمسـاءلة أمـام حكومـة مدنيـــة  �٩�

منتخبة ديمقراطياً؛ 
إقامة وتعزيز وصون نظام انتخابي يكفل التعبير عن إرادة الشـعب تعبـيراً حـراً  (د)

ونزيهاً عن طريق انتخابات حقيقية ودورية، وخاصة عن طريق ما يلي: 
ضمـان حـق كـل فـرد في المشـاركة في حكـم بلـده، إمـــا مباشــرة أو بواســطة  �١�

ممثلين يتم اختيارهم بحرية؛ 
كفالة الحق في حرية التصويت والترشح في عمليــة انتخابيـة حـرة ونزيهـة تتـم  �٢�
علـى فـترات منتظمـة، عـن طريـق اقـتراع عـام وعـادل ويجـــرى بســرية، مــع 

الاحترام التام لحرية تكوين الجمعيات؛ 
اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتمثيل شرائح اتمع غير الممثلة تمثيلاً كافياً؛  �٣�

العمل، عن طريق توفــير تشـريعات ومؤسسـات وآليـات، علـى ضمـان حريـة  �٤�
تشكيل أحزاب سياسية وديمقراطية يمكنها المشاركة في الانتخابـات وكذلـك 
ضمـان شـفافية العمليـة الانتخابيـة ونزاهتـها، بمـا في ذلــك عــن طريــق إتاحــة 
الاسـتخدام المناسـب للأمـوال بموجـب القـانون وعـن طريـق وسـائط الإعـــلام 

الحرة والمستقلة والمتعددة؛ 
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إنشاء وتحسين الإطار القانوني والآليات اللازمة لتمكين جميـع أعضـاء اتمـع  (ه)
المدني من المشاركة في تعزيز وتوطيد الديمقراطية، عن طريق ما يلي: 

احترام تنوع اتمع عن طريـق تعزيـز الرابطـات، وهيـاكل الحـوار، ووسـائط  �١�
الإعلام، والتفاعل فيما بينها كوسيلة لتعزيز الديمقراطية وتنميتها؛ 

تنميـة الوعـي بـالقيم الديمقراطيــة واحترامــها عــن طريــق التعليــم وغــيره مــن  �٢�
الوسائل؛ 

احـترام الحـــق في حريــة التجمــع الســلمي وممارســة الحــق في حريــة تشــكيل  �٣�
المنظمات غير الحكومية أو الرابطات، بما في ذلك النقابات، والانضمـام إليـها 

والمشاركة فيها؛ 
كفالة الآليات اللازمة لإجراء مشاورات مع اتمع المـدني وجعلـه يسـاهم في  �٤�
عمليـات الحكـــم وتشــجيع التعــاون بــين الســلطات المحليــة والمنظمــات غــير 

الحكومية؛ 
توفـــير أو تحســـين الإطـــار القـــانوني والإداري للمنظمـــات غـــير الحكوميـــــة  �٥�
والمنظمـات المرتكـزة علـى اتمـع المحلـي وغـــير ذلــك مــن منظمــات اتمــع 

المدني؛ 
تعزيـز التعليـم المـدني والتثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان بوسـائل شـــتى منــها  �٦�

التعاون مع منظمات اتمع المدني؛ 
تعزيـز الديمقراطيـة بواسـطة الحكـم الصـالح علـى نحـو مـا أشـير إليـه في إعـــلان  (و)

الألفية(٥٣)، بوسائل شتى منها ما يلي: 
تحسين شفافية المؤسسات العامة وإجراءات رسم السياسات، وتعزيز مسـاءلة  �١�

الموظفين العموميين؛ 
اتخاذ تدابير قانونية وإدارية وسياسـية لمكافحـة الفسـاد، بمـا في ذلـك الكشـف  �٢�
ــهم  عـن جميـع الضـالعين في الأعمـال المرتبطـة بفسـاد والتحقيـق معـهم ومعاقبت

بالإضافة إلى تجريم دفع العمولات والرشاوى إلى الموظفين العموميين؛ 
تقريب الحكومة من الشعب باستخدام مستويات التفويض المناسبة؛  �٣�
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تعزيز إمكانية حصول الجمـهور، بأكـبر قـدر ممكـن، علـى المعلومـات المتعلقـة  �٤�
بأنشـطة السـلطات الوطنيـة والمحليـــة، وضمــان إتاحــة ســبل انتصــاف إداريــة 

للجميع دونما تمييز؛ 
التشجيع على تحقيق مستويات رفيعة من الكفاءة وحسـن السـلوك والاقتـدار  �٥�
المهني داخل الخدمــة المدنيـة، وتعاوـا مـع الجمـهور بوسـائل شـتى منـها توفـير 

التدريب المناسب لموظفي الخدمة المدنية؛ 
تدعيم الديمقراطية بتعزيز التنمية المستدامة، وخاصة عن طريق ما يلي:  (ز)

اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى التمتع التدريجي بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة  �١�
والثقافيـة، مثـل الحـق في التعليـم والحـق في مسـتوى معيشـي مناسـب للصحـــة 
والرفاهية، بما في ذلــك الغـذاء والكسـاء والسـكن والرعايـة الطبيـة والخدمـات 
الاجتماعية الضرورية وذلك على أساس فردي وعن طريق التعاون الدولي؛ 

القيـام أيضـاً باتخـاذ تدابـير فعالـة ترمـي إلى التغلـب علـى الفـوارق الاجتماعيــة  �٢�
ويئة بيئة تفضي إلى التنمية والقضاء على الفقر؛ 

تعزيـز الحريـة الاقتصاديـة والتنميـة الاجتماعيـة واتبـاع سياسـات نشـــطة بغيــة  �٣�
توفير فرص العمالة المنتجة وتأمين أسباب الرزق على نحو مستدام؛ 

ضمـان إتاحـة الفـرص الاقتصاديـة علـى قـــدم المســاواة، وضمــان المســاواة في  �٤�
الأجر وفي غيره من المكافآت عن العمل المتساوي القيمة؛ 

إنشـاء إطـار قـانوني وتنظيمـي بغيـة تعزيـز النمـو الاقتصـادي المسـتمر والتنميــة  �٥�
المستدامة؛ 

تدعيم التلاحم والتضامن الاجتماعيين عن طريق ما يلي:  (ح)
تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية والتعليمية، على الصعيدين المحلـي والوطـني،  �١�
لحــل الصراعــات والمنازعــات، بالوســائل الســلمية بمــا في ذلــك مــن خـــلال 
ــــع اســـتخدام العنـــف والقضـــاء عليـــه في معالجـــة التوتـــرات  الوســاطة، ومن

والخلافات اتمعية؛ 
ـــة وضمــان الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية  تحسـين نظـم الحمايـة الاجتماعي �٢�

للجميع؛ 
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تشجيع الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي فيمـا يتصـل بعلاقـات العمـل بـين  �٣�
ـــاب العمــل علــى النحــو المبــين في  الحكومـة ونقابـات العمـال ومنظمـات أرب

الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن ينشر هذا القرار على أوسع نطاق ممكن.  - ٢

  
مشروع القرار السابع   

 القضاء على جميع أشكال التعصب الديني 
إن الجمعية العامة، 

ـــد تعــهدت، بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة، بتعزيــز  إذ تشـير إلى أن جميـع الـدول ق
الاحـترام لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـــع وتشــجيعها ومراعاــا علــى النطــاق 

العالمي، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، 
وإذ تؤكد من جديد أن التمييز ضد البشر على أساس الدين أو المعتقـد يشـكل إهانـة 

لكرامة الإنسان وتنكرا لمبادئ الميثاق، 
وإذ تشير إلى المادة ١٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (٥٧)والمادة ١٨ من العـهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٥٨)، 
ـــؤرخ ٥٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٨١،  وإذ تؤكـد مـن جديـد قرارهـا ٥٥/٦٣ الم
الــذي أصــدرت بموجبــه الإعــلان المتعلــق بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التعصــــب والتميـــيز 
القـائمين علـى أسـاس الديـن أو المعتقـد، وإعـلان الأمـم المتحـدة المتعلـق بالألفيـــة(٥٩)، وبخاصــة 

الفقرة ٤ منه، 
وإذ تشدد على أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد هو حق بعيـد الأثـر 
ومتأصل، وعلى أنه يشـمل حريـة الفكـر في جميـع المسـائل، والاقتنـاع الشـخصي واعتنـاق أي 

دين أو معتقد، سواء أبديت مظاهرها فرديا أو مع جماعة من الأفراد، سرا أو علانية، 
وإذ تؤكد من جديـد الدعـوة الـتي وجهـها المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان، إلى جميـع 
الحكومــات لاتخاذ كل مــا يلـــزم مـــن تدابـير امتثـالا لالتزاماـا الدوليـة ومـع المراعـاة الواجبـــة 

__________

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٥٧)
انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٥٨)

القرار ٢/٥٥.  (٥٩)
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للنظــم القانونية لكل منها، لمواجهة التعصب وما يتصل بــه من عنــف قائم على أســاس الديـن 
أو المعتقــد، بما فــي ذلـك ممارسـات التميـيز ضـــد المـرأة وتدنيـس الأمـاكن الدينيـة، وإذ تسـلم 

بأن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والتعبير والدين(٦٠)، 
وإذ يب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص للجنة حقوق الإنســان المعـني 
بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـب الديـني وأشـكال التميـيز القائمـة علـى أســـاس الديــن أو 

المعتقد لتمكينه من أداء ولايته بصورة كاملة، 
وإذ يثير جزعها ما يحدث في أنحاء عديدة من العالم من حالات خطيرة مـن التعصـب 
والتمييز على أساس الدين أو المعتقـد، بمـا في ذلـك أعمـال العنـف والتخويـف والإكـراه بدافـع 

من التعصب الديني، والتي تمثل ديدا للتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
وإذ يساورها بالغ القلق من أن الحقوق المنتهكة على أسس دينية، على نحـو مـا جـاء 
في تقريـر المقـرر الخـاص، تشـمل الحـق في الحيـاة، والحـق في السـلامة البدنيـــة وفي حريــة الفــرد 
وأمنه، والحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعـرض للتعذيـب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة 
أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، والحـق في عـدم التعـرض للاعتقـــال أو الاحتجــاز 

تعسفا(٦١)، 
وإذ تؤمن بأن هناك حاجة إلى بـذل المزيـد مـن الجـهود لتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة 
الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد وللقضـاء علـى جميـع أشـكال الكراهيـــة والتعصــب والتميــيز 

القائمة على أساس الدين أو المعتقد، 
تؤكـد مـن جديـد أن حريـة الفكـر والضمـير والديـن والمعتقـد هــي حــق مــن  - ١

حقوق الإنسان مستمد من الكرامة الأصيلة لشخص الإنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛ 
تحث الدول على أن تكفل في أنظمتها الدسـتورية والقانونيـة ضمانـات فعالـة  - ٢
لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بما في ذلك توفير وسائل الانتصاف الفعالة في الحـالات 

التي ينتهك فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد؛ 
تحث أيضا الدول على أن تكفل بوجه خـاص، عـدم حرمـان أي فرد، داخـل  - ٣
ولايتها القضائية، بسبب دينـه أو معتقـده، مـن الحـق في الحيـاة أو مـن الحـق في الحريـة والأمـن 

على شخصه، وعدم تعرضه للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز بشكل تعسفي؛ 

__________

 .A/CONF.157/24 (Part I) (٦٠)
E/CN.4/1999/79، الفقرة ١٠٣.  (٦١)
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تحث كذلك الدول على أن تتخـذ، طبقـا للمعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان،  - ٤
جميع الإجراءات اللازمة لمنع وقوع هـذه الحـالات، وأن تتخـذ جميـع التدابـير المناسـبة لمكافحـة 
الكراهيـة، والتعصـب وأعمـال العنـف والتخويـف والإكـراه بدافـع مـن التعصـــب الديــني، وأن 
تشجع، من خلال النظام التعليمي وبوسائل أخـرى، التفـاهم والتسـامح والاحـترام في المسـائل 

المتصلة بحرية الدين أو المعتقد؛ 
تؤكد أنه، على نحو ما أبرزت لجنة حقوق الإنسان، لا يجوز إخضــاع الحريـة  - ٥
ـــانون والــتي تكــون ضروريــة لحمايــة  في إظـهار الديـن أو المعتقـد، إلا للقيـود الـتي يفرضـها الق
السـلامة العامـة أو النظـــام العــام، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة، أو حقــوق الآخريــن 

وحريام الأساسية، وتطبق بطريقة لا تبطل الحق في حرية الفكر والضمير والدين؛ 
ـــاذ القوانــين  تحـث الـدول علـى ضمـان أن يبـدي أعضـاء الهيئـات المكلفـة بإنف - ٦
وموظفو الخدمة المدنية والمربون وغيرهم مـن الموظفـين العموميـين، في أثنـاء تأديتـهم لواجبـام 
ـــيزوا ضــد الأشــخاص الذيــن يعتنقــون  الرسميـة، الاحـترام لمختلـف الأديـان والمعتقـدات وألا يم

ديانات أو معتقدات مغايرة؛ 
يـب بجميـع الـدول أن تعـترف بحـق جميـع الأشـخاص في العبـادة أو التجمــع  - ٧
فيما يتعلق بأي دين أو معتقد(٦٢)، وإنشاء الأماكن اللازمة لتلك الأغراض وتعهدها، وفـق مـا 
هو منصوص عليه في الإعلان المتعلق بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التعصـب والتميـيز القـائمين 

على أساس الدين أو المعتقد؛ 
تعرب عن قلقها الشديد لأي هجوم تتعرض له الأماكن والمواقـع والمـزارات  - ٨
الدينية، ويب بجميع الدول أن تبذل أقصى الجهود لضمـان الاحـترام والحمايـة الكـاملين لمثـل 
هـذه الأمـاكن والمواقـع والمـزارات، وفقـا لتشـريعاا الوطنيـة وطبقـــا للمعايــير الدوليــة لحقــوق 

الإنسان؛ 
تسلم بأن التشريعات وحدها ليست كافية لمنع انتـهاكات حقـوق الإنسـان،  - ٩
بما فيها الحق في حرية الدين أو المعتقد، وأن تعلي الأفراد والجماعات بالتسـامح وعـدم التميـيز 

أمر ضروري لتحقيق أهداف الإعلان بالكامل؛ 
ـــدم مــن المقــرر الخــاص للجنــة  تحيـط علمـا مـع التقديـر بـالتقرير المؤقـت المق - ١٠
حقوق الإنسان المعني بالتعصب الديني(٦٣) وتشجع الجهود المتواصلة التي يبذلها المقـرر الخـاص، 

__________

القرار ٥٥/٣٦.  (٦٢)
 .Add.2 و Add.1 و A/55/280 (٦٣)
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الذي عين لدراسة الأحداث والإجـراءات الحكوميـة، في جميـع أنحـاء العـالم، الـتي تتعـارض مـع 
أحكام الإعلان والتوصية بتدابير تصحيحية حسب الاقتضاء؛ 

ـــه لجنــة حقــوق الإنســان في القــرار ٣٣/٢٠٠٠  ترحـب بـالقرار الـذي اتخذت - ١١
المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٦٤) دورا السادسة والخمسين بتغيير لقب المقرر الخـاص مـن 

المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ 
تحيط علما بالدراسة المقدمة من المقرر الخاص إلى اجتماع اللجنـة التحضيريـة  - ١٢
للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
تعصـب المعقـــود في أيــار/مــايو وتشــجع المقــرر الخــاص علــى مواصلــة الإســهام في الأعمــال 
التحضيريـة لهـذا المؤتمـر المقـرر عقـده في جنـوب أفريقيـا في عـام ٢٠٠١ بشـأن المسـائل المتصلــة 

بالتعصب الديني وم المؤتمر العالمي؛ 
تشـجع الحكومـات كذلـــك علــى أن تنظــر بصــورة جــادة في دعــوة المقــرر  - ١٣

الخاص إلى زيارة بلداا لكي يتمكن من الاضطلاع بولايته بشكل أكثر فعالية؛ 
ترحب بالمبادرات التي تتخذها الحكومات والمنظمات غير الحكوميـة للتعـاون  - ١٤
مع المقرر الخاص، بما في ذلك الدعوة إلى عقـد مؤتمـر استشـاري دولي بشـأن التعليـم المدرسـي 
المتصل بحرية الدين أو المعتقد، في مدريد بإسـبانيا، في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، وتشـجع 
الحكومات، والمنظمات غير الحكومية وغيرهـا مـن الأطـراف المهتمـة علـى المسـاهمة بفعاليـة في 

هذا المؤتمر؛  
تشـجع أيضـا الحكومـات، عنـد طلـب المسـاعدة مـن برنـامج الأمـــم المتحــدة  - ١٥
للخدمـات الاستشـارية والمسـاعدة التقنيـة في ميـدان حقـوق الإنسـان، علـى أن تنظـر، حســـب 
الاقتضـاء، في إمكانيـة إدراج طلبـات للحصـول علـى مسـاعدة في ميـدان تعزيـز الحـق في حريــة 

الفكر والضمير والدين وحمايته؛ 
ترحب وتشجع الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية والهيئات  - ١٦
والجماعات الدينية لتعزيز تنفيـذ ونشـر الإعـلان؛ تشـجع كذلـك عملـها المتصـل بتعزيـز حريـة 

الدين والمعتقد وتسلط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد؛ 
تطلب إلى لجنة حقـوق الإنسـان أن تواصـل النظـر في التدابـير اللازمـة لتنفيـذ  - ١٧

الإعلان؛ 
__________

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لعام ٢٠٠٠، الملحق رقــم ٢٣ (E/2000/23)، الفصـل الثـاني،  (٦٤)
الفرع ألف. 
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تطلب إلى المقرر الخاص أن يقـدم تقريـرا مؤقتـا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا  - ١٨
السادسة والخمسين؛ 

ـــوارد  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يكفـل تزويـد المقـرر الخـاص بمـا يلـزم مـن م - ١٩
لتمكينه من الاضطلاع بولايته بالكامل؛ 

تقـرر أن تنظـر في دورـا السادسـة والخمسـين في مسـألة القضـاء علـى جميـــع  - ٢٠
أشكال التعصب الديني في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 

  
 مشروع القرار الثامن 

ـــز  الإعـلان المتعلـق بحـق ومسـؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـات اتمـع في تعزي
 وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا عالميا 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـــير إلى قرارهـــا ١٤٤/٥٣ المـــؤرخ ٩ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨ الـــذي 
اعتمدت بموجبه، بتوافق الآراء، الإعلان المتعلـق بحـق ومسـؤولية الأفـراد والجماعـات وهيئـات 
اتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعـترف ـا عالميـا، المرفـــق بـذاك 

القرار، 
وإذ تعيد تأكيد أهمية هذا الإعلان وترويجه وتنفيذه، 

وإذ تحيط علما بمقـرر لجنـة حقـوق الإنسـان الـذي يطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـين، 
لفترة ثلاث سنوات، ممثلا خاصا يقدم تقارير عن حالة المدافعين عن حقوق الإنسـان في جميـع 

أنحاء العالم وعن الوسائل الممكنة لتعزيز حمايتهم بما يتمشى تماما مع الإعلان(٦٥)، 
وإذ ترحب بتعيين الأمين العام ممثل خاص للمدافعين عن حقوق الإنسان، 

وإذ تلاحظ بقلق بالغ أن الأشخاص والمنظمات المشـاركين في تعزيـز وحمايـة حقـوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية يتعرضـون في العديـد مـن البلـــدان، للتــهديد والمضايقــة وانعــدام 

الأمن نتيجة لقيامهم بتلك الأنشطة، 

__________

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٢٣ (E/2000/23)، الفصــل الثـاني،  (٦٥)
الفرع ألف، القرار ٦١/٢٠٠٠. 
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تناشـد جميـع الـدول تعزيـز وإنفـاذ الإعـــلان المتعلــق بحــق ومســؤولية الأفــراد  - ١
والجماعات وهيئات اتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية المعـترف ـا 

عالميا(٦٦)؛ 
تدعــو جميــع الحكومــــات إلى التعـــاون مـــع الممثـــل الخـــاص ومســـاعدته في  - ٢

الاضطلاع بولايته؛ 
تطلب إلى جميع الوكالات والمنظمات المعنية التابعة للأمـم المتحـدة أن تقـدم،  - ٣

في نطاق ولاياا، كل مساعدة ودعم ممكنين إلى الممثل الخاص في تنفيذ برنامج أنشطته؛ 
تحيط علما بتقرير الأمين العام عن المدافعين عن حقوق الإنسان(٦٧)،  - ٤

تدعـو لجنـة حقـوق الإنسـان إلى أن تنظـــر في دورــا الســابعة والخمســين في  - ٥
التقرير الذي سيعده الممثل الخاص للأمين العام عملا بقرار اللجنة ٦١/٢٠٠٠؛ 

تقرر النظر في هذه المسألة خـلال دورـا السادسـة والخمسـين في إطـار البنـد  - ٦
المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 

  
 مشروع القرار التاسع 

 تعزيز سيادة القانون 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى أن الدول الأعضاء، باعتمادها الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٦٨) منـذ 
اثنـين وخمسـين عامـا، قـد أخـذت علـى عاتقـها أن تحقـق، بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة، تعزيـــز 

الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاا على نطاق العالم، 
وإذ هـي مقتنعـة اقتناعـا قويـا بـأن سـيادة القـانون هـي عـامل أساسـي لحمايـة حقــوق 
الإنسان، كما يؤكد على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبأنه ينبغـي أن تظـل تجتـذب 

اهتمام اتمع الدولي، 
واقتناعا منها بأنه يجب على الـدول أن تقـوم، مـن خـلال نظمـها القانونيـة والقضائيـة 
الوطنية، بتوفير سبل الانتصاف المدنية والجنائية والإدارية الملائمة لانتهاكات حقوق الإنسان، 

__________

القرار ١٤٤/٥٣، المرفق.  (٦٦)
 .A/55/292 (٦٧)

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٦٨)
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وتسليما منها بأهمية الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية 
لحقوق الإنسان لدعم الجهود الوطنية لتعزيز مؤسسات سيادة القانون، 

ـــانون  وإذ تضـع في اعتبارهـا أن الجمعيـة العامـة، في قرارهـا ١٤١/٤٨ المـؤرخ ٢٠ ك
الأول/ديسمبر ١٩٩٣، كلفت مفوضة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، بجملـة مـهام 
منها توفير الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنيـة والماليـة في ميـدان حقـوق الإنسـان، وزيـادة 
ـــع حقــوق الإنســان وحمايتــها، وتنســيق أنشــطة حقــوق  التعـاون الـدولي مـن أجـل تعزيـز جمي

الإنسان في منظومة الأمم المتحدة بأسرها، 
وإذ تشير إلى توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينـا، في الفـترة مـن 
١٤ إلى ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، بإنشاء برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة بغية مسـاعدة 
الدول على مهمة بناء وتقوية هياكل وطنية مناسبة ذات أثر مباشر في المراعاة الشـاملة لحقـوق 

الإنسان والحفاظ على سيادة القانون(٦٩)، 
وإذ تشــير أيضــا إلى قرارهــا ١٤٢/٥٣ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٨، 

وقرار لجنة حقوق الإنسان ٧٤/١٩٩٩ المؤرخ ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٩(٧٠)، 
ترحب بتقرير الأمين العام(٧١)؛  - ١

تلاحظ مع التقديــر تزايـد عـدد الـدول الأعضـاء الـتي تلتمـس المسـاعدة علـى  - ٢
تعزيز سيادة القانون وتوطيد دعائمها والدعـم المقـدم لهـذه الـدول مـن خـلال برنـامج التعـاون 
التقني التابع لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسـان حسـبما هـو مبـين في تقريـر الأمـين 

العام المشار إليه أعلاه؛ 
تشـيد بالجـهود الـتي تبذلهـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنســـان  - ٣

لإنجاز مهامها المتعاظمة بالموارد المالية وموارد الموظفين المحدودة المتاحة لها؛ 
تعرب عن بالغ قلقها لندرة الموارد المتاحة للمفوضية من أجل إنجاز مهامها؛  - ٤
تلاحظ مع القلق أن برنامج الأمم المتحدة للخدمات الاستشـارية والمسـاعدة  - ٥
التقنية في ميدان حقوق الإنسان لا تتوافر له أموال كافية لكي يقدم أي مسـاعدة ماليـة كبـيرة 

__________

انظر A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث، الفرع الثاني، الفقرة ٦٩.  (٦٩)
انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٩، الملحـق رقـم ٣ (E/1999/23) الفصـل الثـاني،  (٧٠)

الفرع ألف. 
 .A/55/177 (٧١)
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للمشاريع الوطنية التي لها أثر مباشر في إعمـال حقـوق الإنسـان والحفـاظ علـى سـيادة القـانون 
في البلدان الملتزمة ببلوغ تلك الأهداف ولكنها تفتقر للوسائل والموارد اللازمة؛ 

ترحــب بتعميــق التعــاون الجــاري بــين المفوضيــة وســائر الهيئــات والــــبرامج  - ٦
المختصة بمنظومة الأمم المتحـدة، بغيـة تعزيـز تنسـيق المسـاعدة المقدمـة علـى نطـاق المنظومـة في 
ميادين حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتلاحظ، في هـذا السـياق، التعـاون بـين 
ــدول  برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمفوضيـة في تقـديم المسـاعدة التقنيـة، بنـاء علـى طلـب ال

الأعضاء، لتعزيز سيادة القانون؛ 
تؤكــد أن مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان تظــــل المركـــز  - ٧
الأساسي لتنسيق الاهتمام على نطاق المنظومة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون؛ 

تشجع مفوضة الأمم المتحــدة السـامية لحقـوق الإنسـان علـى مواصلـة الحـوار  - ٨
بين المفوضية وسائر الهيئات والوكـالات الأخـرى بمنظومـة الأمـم المتحـدة، آخـذة في الحسـبان 
ـــوق  ضـرورة استكشـاف أشـكال جديـدة للتـآزر بغيـة الحصـول علـى مسـاعدة ماليـة أكـبر لحق
الإنسان وسيادة القانون وتعزيز التنسيق والتمويل وتوزيع المسؤوليات فيما بين الوكالات مـن 
أجل تحسين كفاءة وتكامل الإجراءات المتعلقة بجملـة أمـور مـن ضمنـها مسـاعدة الـدول علـى 

تعزيز سيادة القانون؛ 
تشــجع أيضــا المفوضــة الســامية علــى مواصلــة استكشــاف إمكانيــة زيـــادة  - ٩
الاتصالات مع المؤسسـات الماليـة الدوليـة والحصـول علـى مزيـد مـن الدعـم منـها، متصرفـة في 
ذلك في حدود ولاياا، بغية الحصول على الموارد التقنية والمالية اللازمة لزيادة قدرة المفوضيـة 
على تقديم مساعدة للمشاريع الوطنيـة الـتي ـدف إلى إعمـال حقـوق الإنسـان والحفـاظ علـى 

سيادة القانون؛ 
تطلب إلى المفوضة السامية الاستمرار في إيلاء أولويـة عاليـة لأنشـطة التعـاون  - ١٠
التقني التي تضطلع ا المفوضية فيما يتعلق بسيادة القانون والاستمرار في العمـل كعـامل حفـاز 
داخل المنظومة من خـلال جملـة أمـور مـن ضمنـها مسـاعدة وكـالات الأمـم المتحـدة وبرامجـها 
الأخرى، في إطار ولاية كل منها، على أن تدرج في برامجها، حسب الاقتضاء، الاهتمام ببنـاء 

المؤسسات في مجال سيادة القانون؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السـابعة  - ١١
والخمسين عن تنفيذ هذا القرار، وتنفيذ توصية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه. 
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 مشروع القرار العاشر 
 احترام حق الجميع في حرية السفر والأهمية الحيوية لجمع شمل الأسرة 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية عالميـة ولا تتجـزأ، 

وينبني كل منها على الآخر ويرتبط به، 
وإذ تشير إلى أحكام الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٧٢) وإلى المـادة ١٢ مـن العـهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(٧٣)، 
وإذ تؤكد، وفقا لما ورد في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنميـة(٧٤)، أن جمـع 
شمل أسر المهاجرين الحائزين للوثـائق اللازمـة هـو أحـد العوامـل المهمـة في الهجـرة الدوليـة وأن 
التحويلات المالية من المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة إلى بلدام الأصليـة تشـكل في أحيـان 
كثيرة أحد مصادر النقد الأجنبي الكبيرة الأهمية ولها أثرها الفعال في تحسين رفاه ذويهم الذيـن 

يخلفوم وراءهم، 
وإذ تشير إلى قرارها ١٦٩/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٩، 

ـــا عالميــا   يـب مـرة أخـرى بجميـع الـدول أن تكفـل حريـة السـفر المعـترف - ١
لجميع الرعايا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في أراضيها؛ 

تؤكـد مـن جديـد أن مـن واجـــب جميــع الحكومــات، ولا ســيما حكومــات  - ٢
البلـدان المسـتقبلة، الاعـتراف بالأهميـة الحيويـة لجمـع شمـل الأسـر وتعزيـز إدماجـه في تشــريعاا 

الوطنية من أجل كفالة حماية وحدة أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة؛ 
ــــق  يــب بجميــع الــدول أن تســمح، وفقــا للتشــريعات الدوليــة، بحريــة تدف - ٣

التحويلات المالية من الرعايا الأجانب المقيمين في أراضيها إلى ذويهم في البلد الأصلي؛ 
يـب أيضـا بجميـع الـدول أن تمتنـع عـن سـن التشـريعات الـتي يقصـــد ــا أن  - ٤
تكون تدابير قسرية والتي تعامل المهاجرين الشرعيين، سواء كـانوا أفـرادا أو جماعـات، معاملـة 

__________

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (٧٢)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٧٣)

تقرير المؤتمر الدولي للسـكان والتنميـة، القـاهرة، ٥ - ١٣ أيلـول/ سـبتمبر ١٩٩٤ (منشـورات الأمـم المتحـدة،  (٧٤)
رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
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تمييزية تمس جمع شمل الأسر وتمس حق إرسال التحويلات الماليـة إلى ذويـهم في البلـد الأصلـي، 
وإلغاء هذه التشريعات في حال كوا سارية؛ 

تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورـا السـابعة والخمسـين في إطـار  - ٥
البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 

  
مشروع القرار الحادي عشر   

احترام المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لتحقيق التعاون الـدولي 
على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية والتشـجيع علـى ذلـك، 

 وعلى حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى تعهد جميع الدول الأعضاء، بموجب المادة ٥٦ من ميثاق الأمـم المتحـدة، 
بأن يقوموا، منفردين أو مجتمعـين، بمـا يجـب عليـهم مـن عمـل وبالتعـاون مـع المنظمـة، لإدراك 
المقاصد المنصوص عليها في المادة ٥٥ بمـا في ذلـك أن يشـيع في العـالم احـترام حقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنــس أو اللغـة أو الديـن ولا تفريـق بـين الرجـال 

والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا، 
وإذ تشير أيضا إلى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة التصميم على تـأكيد الإيمـان 
مـن جديـد بـالحقوق الأساسـية للإنسـان وبكرامـة الفـرد وقـدره وبمـا للرجـال والنسـاء والأمـــم 

كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 
ـــات الأساســية  وإذ تؤكـد مـن جديـد أن تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان والحري
يجـب أن ينظـر إليـهما باعتبارهمـا هدفـا ذا أولويـة مـن أهـداف الأمـم المتحـــدة وفقــا لمقاصدهــا 
ومبادئها، وبخاصة مقصد التعاون الدولي، وأن تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان، في إطـار 

هذه المقاصد والمبادئ، يعتبر أحد الشواغل المشروعة للمجتمع الدولي، 
وإذ تضع في اعتبارهــا التغيـيرات الكـبرى الجاريـة علـى السـاحة الدوليـة وتطلُـع جميـع 
الشعوب إلى إقامة نظـام دولي علـى أسـاس المبـادئ اسـدة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها 
تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك واحـترام المبـدأ 
الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها الحق في تقريــر مصيرهـا، 
وأن تنعم بالسلام، والديمقراطية، والعدالـة، والمسـاواة، وسـيادة القـانون، والتعدديـة، والتنميـة، 

وأن تحسن مستوى معيشتها وتضامنها، 
وإذ تـدرك أن مـن واجـب اتمـع الـدولي أن يسـتنبط سـبلا ووسـائل لإزالـة العقبــات 
الحالية والتصدي للتحديات المتمثلـة في تحقيـق جميـع حقـوق الإنسـان بالكـامل ومنـع اسـتمرار 
انتـهاكات حقـوق الإنسـان الناجمـة عنـها في سـائر أرجـــاء العــالم، وأن يواصــل كذلــك إيــلاء 
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ـــة تعزيــز واحــترام جميــع حقــوق  انتباهـه إلى أهميـة التعـاون والتفـاهم والحـوار المتبـادل في كفال
الإنسان، 

وإذ تؤكد من جديد أن تحسين التعاون الـدولي في مجـال حقـوق الإنسـان يعتـبر ركنـا 
أساسـيا مـن أركـان إدراك مقـاصد الأمـم المتحـــدة بالكــامل وأن حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساسية هي حقـوق وحريـات يكتسـبها كـل إنسـان مـع مولـده، وأن تعزيزهـا وحمايتـها همـا 

المسؤولية الأولى للحكومات،  
وإذ تؤكد من جديد أيضا أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية لا تتجـزأ ينبـني 
كل منها على الآخر ويرتبط به، وبأنه ينبغـي علـى اتمـع الـدولي أن يتنـاول حقـوق الإنسـان 

إجمالا بإنصاف وعدل، فيتعامل معها جميعا على قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، 
ـــن جديــد مختلــف المــواد الــواردة في ميثــاق الأمــم المتحــدة الــتي تحــدد  وإذ تؤكـد م
الصلاحيـات والمـهام المنوطـة بكـــل مــن الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن والــس الاقتصــادي 

والاجتماعي، بوصفها الإطار الأساسي لإدراك مقاصد الأمم المتحدة، 
وإذ تؤكد من جديد تعـهد جميـع الـدول بالوفـاء بالتزاماـا في إطـار صكـوك القـانون 
ـــدولي لحقــوق الإنســان والقــانون  الـدولي الهامـة الأخـرى، ولا سـيما منـها المتعلقـة بالقـانون ال

الإنساني الدولي، 
وإذ تأخذ في اعتبارها أنه وفقا للمادة ١٠٣ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، إذا تعـارضت 
الالتزامات التي يرتبط ا أعضاء الأمم المتحدة وفقـا لأحكـام الميثـاق مـع أي الـتزام دولي آخـر 

يرتبطون به فالعبرة بالتزامام المترتبة على هذا الميثاق، 
تؤكد الالتزام الرسمي لجميع الـدول بتعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان حقـوق  - ١
الإنسـان وعلـى حــــل المشـاكل الدوليـة ذات الصبغـة الإنسـانية امتثـالا منـها علـى نحـــو كــامل 
ـــع المقــاصد والمبــادئ المبينــة في  بميثـاق الأمـم المتحـدة، بوسـائل شـتى منـها التقيـد الصـارم بجمي

المادتين ١ و ٢ منه؛ 
تشدد على الدور الحيوي الذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة وتؤديـه الترتيبـات  - ٢
الإقليمية، بشكل يتمشى باستمرار مع المقاصد والأهداف اسدة في ميثاق الأمم المتحـدة، في 
مجال تعزيز احترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية والتشـجيع علـى احترامـها، وفي حـل 
المشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسانية، وتؤكد أنه يتعين على جميـع الـدول، لـدى اضطلاعـها 
ذه الأنشطة، أن تمتثـل امتثـالا تامـا للمبـادئ الـواردة في المـادة ٢ مـن الميثـاق، وبوجـه خـاص 
احترام المساواة في السيادة بين جميع الدول وتجنب اللجوء إلى التهديد أو اسـتعمال القـوة ضـد 
ـــة أو الاســتقلال السياســي لأي دولــة، أو إلى أي أســلوب آخــر لا ينســجم  السـلامة الإقليمي

ومقاصد الأمم المتحدة؛ 
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تؤكـد مـن جديـد أن الأمـم المتحـدة سـتعمل علـى أن يشـيع في العـالم احــترام  - ٣
حقوق الإنســان والحريـــات الأساسيـــة للجميـع بـلا تميـيز بسـبب الجنـس أو اللغـــــة أو الديـن 

ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات؛ 
يب بجميع الدول أن تتعاون تعاونا كـاملا مـن خـلال الحـوار البنـاء، وذلـك  - ٤
ـــز إيجــاد حلــول ســلمية  مـن أجـل كفالـة تعزيـز وحمايـة كافـة حقـوق الإنسـان للجميـع ولتعزي
للمشاكل الدولية ذات الصبغة الإنسـانية، وإلى الامتثـال الصـارم للمبـادئ والقواعـد الأساسـية 
للقانون الدولي فيما يتعلق بمـا تتخـذه مـن إجـراءات تحقيقـا لذلـك الهـدف في جملـة أمـور منـها 

الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يطلـع الـدول الأعضـاء، وأجـــهزة منظومــة الأمــم  - ٥
المتحدة وهيئاا وسائر مكوناا، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة علـى 

هذا القرار وأن يعمل على نشره على أوسع نطاق ممكن؛ 
تقـرر أن تنظـر في هـذه المسـألة في دورـا السادسـة والخمسـين في إطـار البنــد  - ٦

المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
  

مشروع القرار الثاني عشر   
 العولمة وأثرها على التمتع التام بجميع حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بمقـاصد ميثـاق الأمـم المتحـدة وبمبادئـه، وإذ تعـرب، بوجـه خـــاص، عــن 
الحاجـة لتحقيـق التعـــاون الــدولي علــى تعزيــز وتشــجيع احــترام حقــوق الإنســان والحريــات 

الأساسية للجميع دون تمييز، 
وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان (٧٥)، فضـلا عـن إعـلان وبرنـامج عمـل 

فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٧٦)، 
ـــالحقوق المدنيــة والسياســية(٧٧)، والعــهد  وإذ تشـير أيضـا إلى العـهد الـدولي الخـاص ب

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(٧٧)، 

__________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٧٥)
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٧٦)

القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٧٧)
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وإذ تشير كذلك إلى إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعيـة العامـة في قرارهـا 
١٢٨/٤١ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦، 

ــــة(٧٨) والوثيقتـــين الختـــاميتين للدورتـــين  وإذ تشــير إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفي
الاستثنائيتين الثالثة والعشرين(٧٩) والرابعة والعشرين(٨٠) اللتين عقدتا علـى التـوالي في نيويـورك 
مـن ٥ إلى ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ وفي جنيـف مـن ٢٦ حزيـران/يونيـــه إلى ١ تمــوز/يوليــه 

 ،٢٠٠٠
وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية لا تتجزأ ينبـني كـل منـها علـى 
الآخر ويرتبط به، وبأنه ينبغي على اتمع الدولي أن يتناول حقـوق الإنسـان إجمـالا بإنصـاف 

وعدل، فيتعامل معها جميعا على قدم المساواة وبنفس القدر من التركيز، 
وإذ تـدرك أن العولمـة تؤثـر في جميـــع البلــدان بصــورة متباينــة وتعرضــها بقــدر أكــبر 
للتطورات الخارجية، السلبي منها والإيجابي على حد سواء، بما في ذلك التطـورات الحاصلـة في 

ميدان حقوق الإنسان، 
وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل لهـا أيضـا أبعـاد اجتماعيـة 

وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع التام بجميع حقوق الإنسان، 
وإذ تسلم بأن الآليات المتعددة الأطراف منوط ـا دور فريـد في مواجهـة التحديـات 

التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها، 
وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء الأثـر الســـلبي للاضطرابــات الماليــة الدوليــة علــى التنميــة 

الاقتصادية والاجتماعية وعلى التمتع التام بجميع حقوق الإنسان، 
وإذ يساورها بالغ القلق لأن الفجوة الآخذة في الاتسـاع بـين البلـدان المتقدمـة النمـو 
والبلدان النامية وداخـل البلـدان أسـهمت، في جملـة أمـور، في تزايـد حـدة الفقـر وأثـرت تأثـيرا 

سلبيا على التمتع التام بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما في البلدان النامية، 
وإذ تلاحظ أن البشر يجاهدون في سبيل عالم يسوده احـترام حقـوق الإنسـان وتنـوع 
الثقافات، وأم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشــطة، بمـا فيـها الأنشـطة 

المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف، 

__________

القرار ٢/٥٥.  (٧٨)
القراران د-إ ٢/٢٣ و د – إ ٣/٢٣.  (٧٩)

القرار د-إ ٢/٢٤.  (٨٠)
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تسلم بأن العولمة قـد تؤثـر في حقـوق الإنسـان، بحكـم تأثيرهـا في أمـور شـتى  - ١
ــام الأول  منـها دور الدولـة، ومـع ذلـك فـإن تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان وحمايتـها همـا في المق

مسؤولية الدولة؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن تضييـق الفجـوة الفاصلـة بـين الأغنيـاء والفقـراء، داخـــل  - ٢
البلدان كافة وفيما بين البلدان، هو هدف صريح على الصعيدين الوطني والدولي، كجـزء مـن 

الجهد الهادف إلى يئة بيئة تتيح التمتع بجميع حقوق الإنسان؛ 
تؤكد من جديـد أيضـا الالـتزام بتهيئـة بيئـة علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي  - ٣
تساعد على التنميـة والقضـاء علـى الفقـر بوسـائل شـتى، منـها الحكـم الرشـيد داخـل كـل بلـد 
وعلى الصعيــد الـدولي، والشـفافية في النظـم الماليـة والنقديـة والتجاريـة والالـتزام بنظـام تجـاري 

ومالي متعدد الأطراف مفتوح وعادل وقائم على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛ 
تسلم بأن العولمة تتيـح فرصـا هامـة ولكـن تقاسـم فوائدهـا متفـاوت وتوزيـع  - ٤
تكاليفها متفاوت، وهو جانب من العملية يؤثر على التمتـع التـام بحقـوق الإنسـان، ولا سـيما 

في البلدان النامية؛ 
تسلم أيضا بأن العولمة لن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنسـاني  - ٥
وتسهم بالتالي في التمتع التام بحقوق الإنسان، إلا عـن طريـق جـهود واسـعة النطـاق ودؤوبـة، 
بما في ذلك اعتماد سياسـات وتدابـير علـى الصعيـد العـالمي لتهيئـة مسـتقبل مشـترك قـائم علـى 

إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛ 
ـــي لــه العديــد مــن  تؤكـد أن العولمـة عمليـة معقـدة تنطـوي علـى تحـول هيكل - ٦
الجوانب المتعددة الاختصاصات، وله تأثير على التمتع بالحقوق المدنية والسياسـية والاقتصاديـة 

والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية؛ 
ــــع الـــدولي ينبغـــي أن يســـعى إلى مجاـــة التحديـــات  تؤكــد أيضــا أن اتم - ٧

واستغلال الفرص الناجمة عن العولمة بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛ 
تشدد بالتالي على ضرورة مواصلة تحليل آثار العولمة على التمتع التـام بجميـع  - ٨

حقوق الإنسان؛ 
تحيط علما بالتقرير الأولي المقدم من الأمين العام بشأن العولمة وتأثيرهـا علـى  - ٩
التمتع التام بجميع حقـوق الإنسـان(٨١)، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا شـاملا عـن 
هذا الموضوع إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين، آخذا في الاعتبـار مختلـف آراء 

الدول الأعضاء. 
__________

 .A/55/342 (٨١)
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مشروع القرار الثالث عشر   
 مسألة حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بالمقـاصد والمبـادئ الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـــدة، والإعــلان العــالمي 
لحقوق الإنسان(٨٢)، والعهدين الدوليـين الخـاصين بحقـوق الإنسـان(٨٣)، وغيرهـا مـن الصكـوك 

الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، 
ـــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٨ بشــأن  وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٧٣/٣٣ الم
الأشـخاص المختفـين، وإلى قراراـا السـابقة المتعلقـة بمسـألة حـالات الاختفـاء القسـري أو غــير 

الطوعي، وبوجه خاص القرار ١٥٠/٥٣ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، 
وإذ تشـير أيضـــا إلى قرارهــا ١٣٣/٤٧ المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢ 
ـــن الاختفــاء القســري بوصفــه  الـذي أصـدرت بـه الإعـلان المتعلـق بحمايـة جميـع الأشـخاص م

مجموعة من المبادئ التي يتعين تطبيقها من جانب جميع الدول، 
وإذ تعرب عن القلق لأن ممارسة عـدد مـن الـدول، وفقـا لـرأي الفريـق العـامل المعـني 
بحـالات الاختفـاء القسـري أو غـــير الطوعــي التــابع للجنــة حقــوق الإنســان، قــد تتنــافى مــع 

الإعلان، 
وإذ يسـاورها بـالغ القلـق بصفـة خاصـة إزاء تصاعـد حـــالات الاختفــاء القســري في 
مختلف مناطق العالم وتزايد عدد التقارير التي تكشف عـن تعـرض شـهود حـالات الاختفـاء أو 

أقارب المختفين إلى المضايقات وسوء المعاملة والتخويف، 
وإذ تؤكد أن الإفلات مـن العقـاب فيمـا يتعلـق بحـالات الاختفـاء القسـري يسـهم في 

استمرار هذه الظاهرة ويشكل عقبة أمام الكشف عن مظاهرها، 
ــدولي  وإذ تحيـط علمـا، مـع الاهتمـام، بالمبـادرات المتخـذة علـى الصعيديـن الوطـني وال

لإاء ظاهرة الإفلات من العقاب، 
 

__________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٨٢)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٨٣)
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وإذ تضـع في اعتبارهـا قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٤٠/١٩٩٨ المـــؤرخ ١٧ نيســان/ 
أبريل ١٩٩٨(٨٤)، 

وإذ تحيط علما بقيـام اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بحمايـة حقـوق الإنسـان بإحالـة مشـروع 
اتفاقية دولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى لجنة حقوق الإنسان(٨٥)، 

واقتناعـا منـها بـأن الحاجـة تدعـو إلى بـذل مزيـد مـن الجـهود لتعزيـز الوعـي بــالإعلان 
واحترامه على نطاق أوسع، وإذ تحيط علما في هذا الصدد بتقرير الأمين العام(٨٦)، 

تؤكد من جديد أن كل عمـل يـؤدي إلى حالـة اختفـاء قسـري يشـكل إهانـة  - ١
لكرامـة الإنسـان وانتـهاكا خطـيرا وصارخـا لحقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية الــواردة في 
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٨٢)، الـتي أعـادت تأكيدهـا وطورـا صكـــوك دوليــة أخــرى 

صادرة في هذا الشأن، كما يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي؛ 
تحث جميع الحكومات على أن تتخذ الخطوات التشريعية المناسبة وغيرهـا مـن  - ٢
خطـوات، لمنـع ممارسـة حـالات الاختفـاء القسـري وقمعـها، بمـا يتمشـى مـــع الإعــلان المتعلــق 
بحماية جميع الأشخاص مـن الاختفـاء القسـري(٨٧)، وأن تتخـذ، تحقيقـا لهـذه الغايـة، إجـراءات 
على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحــدة، بمـا في ذلـك عـن طريـق تقـديم 

المساعدة التقنية، 
يب بالحكومات أن تتخذ خطوات كي تضمن، عندما تنشأ حالة طـوارئ،  - ٣

حماية حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بمنع حالات الاختفاء القسري؛ 
ـــق بحــالات الاختفــاء  تذكـر الحكومـات بـأن الإفـلات مـن العقـاب فيمـا يتعل - ٤
القسري يسهم في استمرار هذه الظاهرة ويشكل عقبة أمام الكشف عن مظاهرهـا، وتذكرهـا 
في هذا الصدد بضرورة ضمان قيام سلطاا المختصـة بتحريـات فوريـة وغـير متحـيزة في جميـع 
الظروف، التى تتوفر فيها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بـأن حالـة مـن حـالات الاختفـاء القسـري 
قد حدثت في أراض تخضع لولايتها، وكفالة تقديم مرتكبيها للمحاكمة في حالة ثبـوت صحـة 

الادعاءات؛ 
__________

ـــاعي، ٢٠٠٠، الملحــق رقــم ٢٣  (E/2000/23)، الفصــل  انظـر الوثـائق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي والاجتم (٨٤)
الثاني، الفرع ألف. 

E/CN.4/Sub.2/1998/19، المرفق.  (٨٥)
 .A/55/289 (٨٦)

القرار ١٣٣/٤٧.  (٨٧)
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تحث مرة أخرى الحكومات المعنية على اتخاذ خطوات لحمايـة أسـر المختفـين  - ٥
من أي تخويف أو إساءة معاملة قد تتعرض لهما؛ 

تشجع الدول، أسوة بما سبق لبعضها القيام به، على تقـديم معلومـات محـددة  - ٦
عما اتخذته من تدابير لتنفيذ الإعلان وعما واجهها من عقبات؛ 

ــة  تطلـب إلى جميـع الـدول النظـر في إمكانيـة نشـر نـص الإعـلان المتعلـق بحماي - ٧
جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كل بلغتها الوطنية، وتسهيل نشره باللغات المحلية؛ 

تلاحظ الإجراءات التي اتخذا المنظمات غير الحكوميـة للتشـجيع علـى تنفيـذ  - ٨
الإعـلان، وتدعوهـا إلى مواصلـة العمـل علـــى تيســير نشــره، وإلى المســاهمة في أعمــال اللجنــة 

الفرعية المعنية بتعزيز حماية حقوق الإنسان والتابعة للجنة حقوق الإنسان؛ 
تطلـب إلى الفريـق العـامل المعـني بحـالات الاختفـاء القسـري أو غـير الطوعـــي  - ٩
التابع للجنة حقوق الإنسان، لدى مواصلة الاضطلاع بولايته، أن يـأخذ في الاعتبـار الأحكـام 

الواردة في الإعلان وأن يقوم بتعديل طرق عمله، إذا اقتضى الأمر ذلك؛ 
تشير إلى أهمية الفريق العامل، الـذي يتمثـل دوره الأساسـي، حسـبما وصـف  - ١٠
في تقاريره، في القيام بـدور قنـاة الاتصـال بـين أسـر الأشـخاص المختفـين والحكومـات المعنيـة، 
ـــان التحقيــق في الحــالات الفرديــة الــتي توافــرت بشــأا الوثــائق وتحــددت معالمــها  بغيـة ضم
بوضوح، والتأكد مما إذا كانت هذه المعلومات تدخل ضمـن نطـاق ولايتـه وتتضمـن العنـاصر 
اللازمة، وتدعو الفريق إلى مواصلة التماس الآراء والتعليقات من جميـع الجـهات المعنيـة، بمـا في 

ذلك الدول الأعضاء، عند إعداد تقاريره؛ 
تدعـو الفريـق العـامل إلى تحديـد العقبـات الـتي تعـترض سـبيل إعمـال أحكـــام  - ١١
الإعلان، والتوصية بوسائل للتغلب على تلك العقبات، ومواصلة حواره، في هــذا الصـدد، مـع 

الحكومات ومع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة؛ 
تشجع الفريق العامل على مواصلة النظر في مسـألة الإفـلات مـن العقوبـة، في  - ١٢
ضـوء الأحكـام ذات الصلـة للإعـلان المتعلـق بحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـــاء القســري 
والتقارير النهائية التي قدمها المقررون الخاصون المعينون مـن قبـل اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز 

وحماية حقوق الإنسان(٨٨)؛ 

__________

 .E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1 و E/CN.4/Sub.2/1997/8 (٨٨)
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تطلب إلى الفريق العامل أن يولي الاهتمام البـالغ لحـالات الأطفـال المعرضـين  - ١٣
للاختفاء القسري وأبناء الأشخاص المختفين، وأن يتعاون بشكل وثيـق مـع الحكومـات المعنيـة 

في البحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم؛ 
تناشد الحكومات المعنية، ولا سيما الحكومات التي لم ترد بعد علـى الرسـائل  - ١٤
المحالة إليها من الفريق العامل، أن تتعاون معه تعاونـا تامـا، وعلـى وجـه الخصـوص، الاسـتجابة 
بسرعة لطلباته الموجهة إليها للحصول على معلومات لتمكينه من الاضطلاع بـدوره الإنسـاني 

الصرف مع احترام أساليب عمله القائمة على التحفظ؛ 
تشجع الحكومات المعنية على النظر جديا في دعـوة الفريـق العـامل إلى زيـارة  - ١٥

بلداا لتمكين الفريق من الوفاء بولايته بقدر أكبر من الفعالية؛ 
تعرب عن بالغ شكرها للحكومات العديدة التي تعاونت مع الفريق العـامل،  - ١٦
واستجابت لطلباته الموجهة إليها للحصـول علـى معلومـات، وللحكومـات الـتي دعـت الفريـق 
إلى زيارة بلداا، وتطلب إليها أن تــولي توصيـات الفريـق كـل الاهتمـام الـلازم، وتدعوهـا إلى 

إبلاغ الفريق بأي إجراءات تتخذها بشأن تلك التوصيات؛ 
يـب بلجنـة حقـوق الإنسـان أن تواصـــل دراســة هــذه المســألة علــى ســبيل  - ١٧
الأولويـة وأن تتخـــذ أي خطــوات قــد تراهــا لازمــة لمواصلــة مهمــة الفريــق العــامل ومتابعــة 
توصياتـه، وذلـك عنـد نظرهـا في التقريـر الـذي سـيقدمه الفريـق إلى اللجنـة في دورـا الســـابعة 

والخمسين؛ 
تجــدد طلبــها إلى الأمــين العــام أن يواصــــل تزويـــد الفريـــق العـــامل بجميـــع  - ١٨

التسهيلات التي يحتاج إليها لأداء مهامه، ولا سيما عند الاضطلاع ببعثات ومتابعتها؛ 
تطلب إلى الأمين العام إبقاءها على علم بالخطوات التي يتخذها لكفالـة نشـر  - ١٩

الإعلان وترويجه على نطاق واسع؛ 
تطـلب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يقـدم إليـها في دورـا الخامسـة والخمســـين  - ٢٠

تقريرا عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ هذا القرار؛ 
ـــاء  تقـرر أن تنظـر، في دورـا الخامسـة والخمسـين، في مسـألة حـالات الاختف - ٢١
القسري، ولا سيما تنفيذ الإعلان، في إطـار البنـد الفرعـي المعنـون �مسـائل حقـوق الإنسـان، 

بما في ذلك النهج المختلفة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
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مشروع القرار الرابع عشر   
تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسـان بتعزيـز التعـاون الـدولي 

 وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تضـع في اعتبارهـا أن مـن بـين مقـاصد الأمـم المتحـدة تنميـة العلاقـات الوديـة بـــين 
الأمم على أسـاس احـترام مبـدأ المسـاواة في الحقـوق وتقريـر المصـير للشـعوب، واتخـاذ التدابـير 
الملائمـة الأخـرى لتعزيـز السـلام العـالمي، وكذلـك تحقيـق التعـاون الـدولي علـى حـل المشـــاكل 
الدوليـة ذات الطـابع الاقتصـادي أو الاجتمـاعي أو الثقـافي أو الإنسـاني وعلـى تعزيـز وتشــجيع 
الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز علـى أسـاس العـرق أو الجنـس 

أو اللغة أو الدين، 
ورغبـة منـها في إحـراز مزيـد مـــن التقــدم في التعــاون الــدولي علــى تعزيــز وتشــجيع 

الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
ـــتند إلى المبــادئ المنصــوص عليــها في  وإذ تـرى أن هـذا التعـاون الـدولي ينبغـي أن يس
القـانون الـدولي ولا سـيما ميثـــاق الأمــم المتحــدة، وفي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(٨٩) 

والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(٩٠) وغيرها من الصكوك ذات الصلة، 
وإذ هي مقتنعــة اقتناعـا شـديدا بأنـه ينبغـي لإجـراءات الأمـم المتحـدة في هـذا الميـدان 
ألا تقوم على مجرد الفهم العميق للنطاق العريض من المشـاكل القائمـة في جميـع اتمعـات بـل 
وعلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها أيضا، بمـا يتفـق 
بدقـة مـع مقـاصد الميثـاق ومبادئـه، وسـعيا إلى الغـــرض الأساســي المتمثــل في تعزيــز وتشــجيع 

الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي، 
وإذ تشير إلى قراراا السابقة في هذا الصدد، 

ـــدى النظــر في  وإذ تؤكـد مـن جديـد أهميـة ضمـان العالميـة والموضوعيـة واللاانتقائيـة ل
مسائل حقوق الإنسان، على النحـو المؤكـد في إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، اللذيـن اعتمدهمـا 

المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٩١)، 
__________

القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (٨٩)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (٩٠)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٩١)
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وإذ تؤكد أهمية توافر الموضوعية والاستقلال وحسن التقدير لــدى المقرريـن والممثلـين 
الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلـك لـدى أعضـاء الأفرقـة العاملـة، عنـد 

اضطلاعهم بولايتهم، 
وإذ تشدد على واجب الحكومات المتمثل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفـاء 
بالمسـؤوليات الـتي تعـهدت ـا بموجـب القـانون الـدولي، ولا سـيما الميثـاق فضـلا عـن مختلـــف 

الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان، 
تعيـد التـأكيد علـــى أن لجميــع الشــعوب، بحكــم مبــدأ المســاواة في الحقــوق  - ١
وتقرير المصير للشعوب، المكـرس في ميثـاق الأمـم المتحـدة، الحـق في تقريـر مركزهـا السياسـي 
بحريـة دون تدخـل خـارجي وفي السـعي إلى تحقيـق تنميتـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيــة، 
وأن مـن واجـب كـل دولـة أن تحـترم ذلـك الحـق وفقـا لأحكـام الميثـــاق، بمــا في ذلــك احــترام 

السلامة الإقليمية؛  
تؤكد من جديد أن مقاصد الأمم المتحدة وواجب جميع الـدول الأعضـاء أن  - ٢
تقـوم، بالتعـاون مـع المنظمـة، بتعزيـز حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية والتشــجيع علــى 

احترامها، والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛ 
يـب بجميـع الـدول الأعضـاء أن تكـون أنشـطتها الهادفـــة إلى تعزيــز حقــوق  - ٣
الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل علـى زيـادة التعـاون الـدولي في هـذا الميـدان، مسـتندة إلى 
ميثاق الأمم المتحـدة، والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(٨٩) والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
ـــة والسياســية(٩٠)  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة(٩٠) والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدني
والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مـع ذلـك الإطـار 

الدولي؛ 
ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في هذا الميدان أن يسهم إسـهاما فعـالا وعمليـا  - ٤
في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعيـة والصارخـة لحقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية للجميع وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ 
تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحيـاد والموضوعيـة  - ٥
في العمـل علـى تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وحمايتـها وإعمالهـا بالكـامل 
باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم اسـتخدام ذلـك لتحقيـق غايـات 

سياسية؛ 
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تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسـان داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة، وإلى  - ٦
المقررين والممثلين الخاصين، والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة، إيلاء الاعتبار الواجـب لمحتـوى 

هذا القرار لدى اضطلاعهم بالولايات المنوطة م؛ 
تعـرب عـن اقتناعـها بـأن اتبـاع ـج غـير متحـيز ونزيـه تجـاه مسـائل حقـــوق  - ٧
الإنسان من شأنه أن يسهم في تشجيع التعـاون الـدولي وفي تعزيـز حقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛ 
ـــر معلومــات نزيهــة  تشـدد، في هـذا السـياق، علـى الحاجـة المسـتمرة إلى تواف - ٨

وموضوعية بشأن الأحوال والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛ 
تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كـل في إطـار  - ٩
نظامها القانوني ووفقا لالتزاماا بموجب القانون الدولي، ولا سيما الميثـاق والصكـوك الدوليـة 
المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي تراها مناسبة لتحقيق مزيد مـن التقـدم في التعـاون الـدولي 

على تعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
تطلب إلى لجنة حقوق الإنسان أن تأخذ هذا القـرار في الاعتبـار علـى النحـو  - ١٠
ـــم المتحــدة في ميــدان حقــوق  الواجـب، وأن تنظـر في مقترحـات أخـرى لدعـم إجـراءات الأم

الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية؛ 
تحيط علما بتقرير الأمين العام(٩٢) وتطلب إليه كذلـك أن يطلـب مـن الـدول  - ١١
الأعضاء أن تقدم اقتراحات وآراء عملية من شـأا الإسـهام في دعـم الاجـراءات الـتي تضطلـع 
ـا الأمـم المتحـــدة في ميــدان حقــوق الإنســان بتعزيــز التعــاون الــدولي علــى أســاس مبــادئ 
اللاانتقائية والحياد والموضوعيـة، وأن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين 

تقريرا شاملا عن هذه المسألة؛ 
تقـرر النظـر في هـذه المســـألة في دورــا السادســة والخمســين في إطــار البنــد  - ١٢

المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
  

__________

 .Add.1 و A/55/213 (٩٢)
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مشروع القرار الخامس عشر   
 الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشــير إلى قرارهــا ١٢٧/٣٢ المــؤرخ ١٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٧ وجميـــع 

قراراا اللاحقة المتعلقة بالترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان،  
وإذ تشـير أيضـا إلى قـرار لجنـة حقـوق الإنســـان ٥١/١٩٩٣ المــؤرخ ٩ آذار/مــارس 

١٩٩٣(٩٣) وقراراا اللاحقة في هذا الصدد، 
وإذ تضع في اعتبارها القرارات ذات الصلة للجنة حقوق الإنسان المتعلقـة بالخدمـات 
الاستشـارية والتعـاون التقـني في ميـدان حقـوق الإنسـان بمـا في ذلـك آخـر قراراـــا عــن ذلــك 

الموضوع، القرار ٨٠/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(٩٤)،  
وإذ تضع في اعتبارها أيضا إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا الـذي اعتمـده المـؤتمر العـالمي 
لحقوق الإنسان المعقود في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٩٥)، والذي يؤكد على جملـة أمـور منـها 
الحاجة إلى النظر في إمكانية إقامة ترتيبات إقليمية ودون إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسـان 

حيث لا توجد هذه الحقوق بالفعل، 
وإذ تشـير إلى أن المؤتمـر العـالمي أوصـى بإتاحـة مزيـــد مــن المــوارد مــن أجــل تدعيــم 
الترتيبـات الإقليميـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان في إطـار برنـامج التعـاون التقـني في ميـــدان 

حقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،  
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن للترتيبـات الإقليميـة دورا أساسـيا في تعزيـز وحمايـة حقـــوق 
الإنسان، وينبغي لها أن توطد المعايير العالميـة لحقـوق الإنسـان، كمـا تـرد في الصكـوك الدوليـة 

لحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق،  
وإذ تلاحـظ مـا أحـرز مـن تقـدم حـتى الآن في تعزيـز وحمايـــة حقــوق الإنســان علــى 
الصعيـد الإقليمـي، تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة والوكـالات المتخصصـــة والمنظمــات الحكوميــة 

الدولية الإقليمية، 
__________

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الملحق رقم ٣، فقـط؛ وحلـت محلـها التصويبـات ٣-٥  (٩٣)
فقط. (E/1993/23 و Corr.2 و 4 و 5)، الفصل الثاني، الفرع ألف. 

نفس المرجع، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ (E/2000/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٩٤)
A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٩٥)
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وإذ ترى أن التعاون بين الأمم المتحدة والترتيبات الإقليمية في ميدان حقوق الإنسـان 
لا يزال يمثل تعاونا جوهريا وداعما، وأن الامكانات متاحة لمزيد من التعاون،  

تحيط علما مع الارتيـاح بتقريـر الأمـين العـام عـن الترتيبـات الإقليميـة لتعزيـز  - ١
وحماية حقوق الإنسان(٩٦)؛ 

ترحب بالتعاون المستمر والمسـاعدات المسـتمرة الـتي يقدمـها مكتـب مفـوض  - ٢
الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مواصلة تعزيز الترتيبات الإقليمية والآليـات الإقليميـة 
القائمة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص، من خلال التعاون التقـني الـذي 
يـهدف إلى بنـاء القـدرات الوطنيـة، والإعـلام، والتثقيـف، بغيـة تبـادل المعلومـات والخــبرات في 

ميدان حقوق الإنسان؛ 
ترحب أيضا في هذا الصدد بالتعاون الوثيق من جانب مفوض الأمم المتحـدة  - ٣
السـامي لحقـوق الإنسـان في تنظيـم دورات تدريبيـة وحلقـات عمـل إقليميـــة ودون إقليميــة في 
ميدان حقوق الإنسان، واجتماعات الخبراء الحكوميين الرفيعـي المسـتوى والمؤتمـرات الإقليميـة 
ـــهم المســائل المتعلقــة بتعزيــز وحمايــة  لمؤسسـات حقـوق الإنسـان الوطنيـة الراميـة إلى تحسـين ف
حقوق الإنسان في تلك المنـاطق، وتحسـين الإجـراءات ودراسـة مختلـف النظـم مـن أجـل تعزيـز 
وحماية المعايير المقبولة عالميا فيما يتعلق بحقـوق الإنسـان، وتحديـد العقبـات الـتي تعـترض سـبيل 
التصديق على المعاهدات والاستراتيجيات الدوليــة الرئيسـية المتعلقـة بحقـوق الإنسـان مـن أجـل 

التغلب عليها؛ 
تسلم لذلــك بـأن التقـدم في تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان يتوقـف في  - ٤
المقام الأول على ما يبذل من جهود علـى الصعيـد الوطـني والمحلـي وأن النـهج الإقليمـي ينبغـي 

أن يتضمن تعاونا وتنسيقا مكثفين مع جميع الشركاء المعنيين؛ 
تؤكد على أهميـة برنـامج التعـاون التقـني في ميـدان حقـوق الإنسـان، وتوجـه  - ٥
نداءها من جديد إلى جميع الحكومات لتنظر في مـدى الاسـتفادة مـن الامكانيـات الـتي تتيحـها 
الأمـم المتحـدة في إطـار هـذا البرنـامج، لتنظيـم دورات إعلاميـة وتدريبيـة علـى الصعيـد الوطــني 
لموظفين حكوميين بشأن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وخبرات الهيئـات الدوليـة ذات 
الصلة، وتلاحظ مع الارتياح في هذا الصدد بإقامة مشـاريع للتعـاون التقـني مـع الحكومـات في 

جميع المناطق؛ 

__________

 .A/55/279 (٩٦)
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ترحـب بعمليـات التبـادل المتناميـة بـين الأمـم المتحـدة والهيئـات الـــتي أنشــأا  - ٦
الأمم المتحدة وفقا للمعـاهدات الـتي تعـالج حقـوق الإنسـان مـن ناحيـة، والمنظمـات الحكوميـة 
الدوليـة الإقليميـة، مثـل مجلـس أوروبـا، ومنظمـــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، ولجنــة البلــدان 

الأمريكية لحقوق الإنسان، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من ناحية أخرى؛ 
ترحب بقيام المفوض السامي بتعيين أربعة شخصيات تعمـل في مجـال حقـوق  - ٧
الإنسان ليكونوا بمثابـة مستشـارين إقليميـين يضطلعـون بـدور هـام في تعزيـز حقـوق الإنسـان، 
ـــك بوضــع اســتراتيجيات وإقامــة شــراكات لحقــوق  والدعـوة مـن أجـل حقـوق الإنسـان وذل
الإنسان، وتسهيل تنسيق التعاون التقني في مجـال حقـوق الإنسـان في المنطقـة وتقـديم المسـاعدة 
لعمليات التعاون التقني في المنطقة بوجه عام، على سـبيل المثـال، فيمـا بـين المؤسسـات الوطنيـة 

والهيئات البرلمانية لحقوق الإنسان، ونقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية؛ 
ــــوب  تشــير في هــذا الصــدد إلى التجربــة الإيجابيــة للكيــان الإقليمــي في الجن - ٨
الأفريقـي الـذي سـيكون بمثابـة نـبراس لتنميـة النـهج الإقليمـي لمفوضـة الأمــم المتحــدة الســامية 

لحقوق الإنسان؛ 
تحيـط علمـا مـع الاهتمـام ببرنـامج مفـــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق  - ٩
الإنسان من أجل أفريقيا والهدف المتمثل في تعزيز تعاون المفـوض السـامي مـع منظمـة الوحـدة 
الأفريقيـة بغيـة القيـام علـى نحـو منتظـم باسـتعراض الاحتياجـات في مجـــال حقــوق الإنســان في 

مختلف المناطق دون الإقليمية؛ 
تحيـط علمـا أيضـا مـع الاهتمـام بـالتطورات الأخـرى الـتي حدثـــت في تنفيــذ  - ١٠
إطـار التعـاون التقـني الإقليمـي في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ، وهـو مـا مـن شـأنه أن يشــجع 

التعاون التقني في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة؛ 
تحيـط علمـا كذلـك مـع الاهتمـــام بإطــار كويتــو للتعــاون التقــني في ميــدان  - ١١
حقوق الإنسان باعتباره أساسا للاستراتيجية الإقليمية لمفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق 
الإنسان، التي دف إلى تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بتعزيـز حقـوق الإنسـان في أمريكـا 

اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ 
ترحب بمواصلة التعـاون بـين مكتـب مفوضـة الأمـم المتـحدة السـامية لحقـوق  - ١٢
الإنسان والمنظمات الإقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى، لا سيما القيام، علـى سـبيل الأولويـة، 

باستحداث ج إقليمي لمنع الاتجار بالأشخاص؛ 
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تدعو الدول التي لا توجد فيها حـتى الآن ترتيبـات إقليميـة في ميـدان حقـوق  - ١٣
الإنسان إلى النظر في إبرام اتفاقات دف إلى إنشاء آليات إقليميـة ملائمـة داخـل منـاطق كـل 

منها دف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام، كمـا هـو منصـوص عليـه في البرنـامج ١٩ (حقـــوق  - ١٤
الإنسـان) مـن الخطـة المتوسـطة الأجـل للفـترة ١٩٩٨ – ٢٠٠١، أن يواصـــل تعزيــز عمليــات 
التبـادل بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة الإقليميـة الـتي تعـالج مسـائل حقـــوق 
الإنسـان وأن يعمـل علـى إتاحـة مـوارد كافيـة مـن الميزانيـة العاديـة للتعـاون التقـني لصـالح هــذه 

الأنشطة التي يضطلع ا مفوض الأمم المتحدة السامي من أجل تعزيز الترتيبات الإقليمية؛ 
تطلب من لجنة حقوق الإنسان أن تواصل إيلاء اهتمام خاص لأفضل السـبل  - ١٥
الملائمـة لتقـديم المسـاعدة إلى البلـدان في مختلـف المنـاطق، بنـــاء علــى طلبــها، في إطــار برنــامج 

التعاون التقني، وأن تقدم توصيات ذات صلة بالموضوع، حسب الاقتضاء؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورــــا الســـابعة  - ١٦
والخمسين تقريرا عن حالة الترتيبـات الإقليميـة الراميـة إلى تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان وأن 

يضمن التقرير نتائج ما اتخذ من إجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار؛ 
تقرر أن تنظر كذلك في هذه المسألة في دورا السابعة والخمسين.  - ١٧

  
مشروع القرار السادس عشر   
 حقوق الإنسان والفقر المدقع 

إن الجمعية العامة، 
إذ تؤكـد مـن جديـد الإعـلان العـالمي لحقــوق الإنســان(٩٧)، والعــهد الــدولي الخــاص 
ـــة  بــالحقوق المدنيــة والسياســية(٩٨) والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعي

والثقافية(٩٨) وسائر الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي اعتمدا الأمم المتحدة، 
ـــن  وإذ تضـع في اعتبارهـا الأحكـام ذات الصلـة مـن إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا اللذي
اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣(٩٩)، وإعـلان كوبنـهاغن 

__________

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (٩٧)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د-٢١)، المرفق.  (٩٨)

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (٩٩)
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بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة، الـذي اعتمـده 
مؤتمــر القمــة العــالمي في ١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥(١٠٠)، ونتــــائج الـــدورة الاســـتثنائية الرابعـــة 
والعشرين للجمعية العامة المعنونة: �مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة ومـا بعـده: تحقيـق 
التنمية الاجتماعية للجميع في ظل عالم من العولمـة� الـذي اعتمـد في جنيـف في ١ تمـوز/يوليـه 

 ،(١٠١)٢٠٠٠
وإذ تشـير إلى قراراـا ١٩٦/٤٧ المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢، الــذي 
أعلنـت بموجبـه ١٧ تشـــرين الأول/أكتوبــر اليــوم الــدولي للقضــاء علــى الفقــر، و ١٨٣/٤٨ 
المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، الـذي أعلنـت بموجبـه عـام ١٩٩٦ السـنة الدوليــة 
للقضـاء علـى الفقـر، و١٠٧/٥٠ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٥، الــذي أعلنــت 
بموجبه عقد الأمـم المتحـدة الأول للقضـاء علـى الفقـر (١٩٩٧-٢٠٠٦)، و ٩٧/٥١ المـؤرخ 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ بشأن حقـوق الإنسـان والفقـر المدقـع و ١٩٣/٥٢ المـؤرخ 
١٨ كانــون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، الــــذي أكـــــدت فيـه متابعـة العقـد و ١٤٦/٥٣ المـؤرخ 

٩ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨، بشأن حقوق الإنسان والفقر المدقع، 
ـــؤرخ ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧،  وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ١٣٤/٥٢ الم
الذي سلمت فيه بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقـوق الإنسـان لـه أهميـة جوهريـة لفـهم 

وتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، 
وإذ تشير كذلك إلى قرارهـا ٢٣٢/٥٤ المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، 
الذي أعربت فيه عن قلقها البالغ من أن مجموع عدد الأشخاص الذين يعيشـون في فقـر مدقـع 

لا يزال يتزايد، وأن النساء والأطفال يشكلان الأغلبية الكبيرة والأشد تأثرا من بينهم، 
وإذ تضــــع في اعتبارهــــا قــــرارات لجنــــة حقــــوق الإنســــان ١١/١٩٩٢ المــــــؤرخ 
٢١ شــــباط/فــــبراير ١٩٩٢(١٠٢)، و١٣/١٩٩٣ المــــؤرخ ٢٦ شــــــباط/فـــــبراير١٩٩٣(١٠٣)، 

و ١٢/١٩٩٤ المـــــــــؤرخ ٢٥ شـــــــــباط/فـــــــــبراير ١٩٩٤(١٠٤)، و ١٦/١٩٩٥ المــــــــــؤرخ 

__________

تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  (١٠٠)
المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

القرار دإ-٢/٢٤، المرفق.  (١٠١)
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، ١٩٩٢، الملحـق رقـم ٢ (E/1992/22)، الفصـل الثـاني،  (١٠٢)

الفرع ألف. 
المرجع نفسه، ١٩٩٣، الملحق رقم ٣ (E/1993/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٠٣)

المرجع نفسه، ١٩٩٤، الملحق رقم ٤ والتصويب (E/1994/24 و Corr.1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٠٤)
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ـــــؤرخ ١١ نيســــان/أبريــــل ١٩٩٦(١٠٦)،  ٢٤ شـــباط/فـــبراير ١٩٩٥(١٠٥)، و ١٠/١٩٩٦ الم
و ١١/١٩٩٧ المــؤرخ ٣ نيســان/أبريــل ١٩٩٧(١٠٧)، و ٢٥/١٩٩٨ المـــــؤرخ ١٧ نيســــان/ 
ــــــرار  أبريـــــل ١٩٩٨(١٠٨)، و ٢٦/١٩٩٩ المـــــؤرخ ٢٦ نيســـــان/أبريـــــل ١٩٩٩(١٠٩)، والق
١٢/٢٠٠٠ المؤرخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١١٠)، فضلا عن قرار اللجنة الفرعية لمنـع التميـيز 

وحماية الأقليات ٢٣/١٩٩٦ المؤرخ ٢٩ آب/ أغسطس ١٩٩٦(١١١)، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٣٤/٤٧ المـؤرخ ١٨ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢، الــذي 
أكدت فيه من جديد أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان إنتهاكا لكرامة الإنسـان 
وأكـدت الحاجـة إلى إجـراء دراسـة كاملـة متعمقـة لظـاهرة الفقـر المدقـع، ترتكـز علـى تجــارب 

وأفكار أفقر الناس، 
وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر المدقع يعتبر تحديا رئيسيا في عمليـة العولمـة ويقتضـي 

وضع سياسات منسقة ومتواصلة من خلال إجراءات وطنية حاسمة وتعاون دولي، 
وإذ تؤكد من جديد أن انتشار الفقر المدقـع يحـول دون التمتـع التـام والفعـال بحقـوق 
الإنسان، وقد يشكل، في بعض الحـالات، ديـدا للحـق في الحيـاة، ويجـب أن يتصـدر تخفيـف 

حدة الفقر، ومن ثم القضاء عليه الأولويات بالنسبة للمجتمع الدولي، 
وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(١١٢)، 

وإذ تلاحـظ مـع الارتيـاح التقريريـن المؤقـت والمرحلـي(١١٣) اللذيـن قدمتـهما إلى لجنــة 
ـــر المدقــع والتوصيــات  حقـوق الإنسـان الخبـيرة المسـتقلة المعنيـة بمسـألة حقـوق الإنسـان، والفق

الواردة فيهما، 
 

__________

المرجع نفسه، ١٩٩٥، الملحق رقم ٣ والتصويبان (E/1995/25 و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٠٥)
المرجع نفسه، ١٩٩٦، المملحق رقم ٣ (E/1996/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٠٦)
المرجع نفسه، ١٩٩٧، الملحق رقم ٣ (E/1997/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٠٧)
المرجع نفسه، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٠٨)
المرجع نفسه، ١٩٩٩، الملحق رقم ٣ (E/1999/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٠٩)
المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ (E/2000/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١١٠)

انظر E/CN.4/1997/2-E/CN.4/Sub.2/1996/41، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١١١)
القرار ٢/٥٥.  (١١٢)

 .E/CN.4/2000/52 و E/CN.4.1999/48 (١١٣)
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تؤكـد مـن جديـد أن الفقـر المدقـع والاسـتبعاد الاجتمـاعي يشـكلان إنتـــهاكا  - ١
لكرامة الإنسان، وأما بناء على ذلك، يتطلبان اتخاذ إجراءات وطنيـة ودوليـة عاجلـة للقضـاء 

عليهما؛ 
تؤكد من جديد أيضا أنه من الجوهري أن تعزز الدول مشاركة أكـثر النـاس  - ٢
فقـرا في عمليـة اتخـاذ القـرار في اتمعـات الـتي يعيشـون فيـها، وفي تعزيـز حقـوق الإنسـان وفي 
الجـهود الراميـة إلى مكافحـة الفقـر المدقـــع، وتمكــين النــاس الذيــن يعيشــون في فقــر والفئــات 
الضعيفــة مــن تنظيــم أنفســهم والمشــاركة في جميــع جوانــب الحيــــاة السياســـية والاقتصاديـــة 
والاجتماعية، ولا سيما وضـع الخطـط وتنفيـذ السياسـات الـتي تؤثـر عليـهم لتمكينـهم مـن أن 

يصبحوا شركاء حقيقيين في التنمية؛ 
تؤكد أن الفقر المدقع يعتبر موضوعا رئيسـيا يجـب علـى الحكومـات واتمـع  - ٣
المـدني ومنظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك المؤسسـات الماليـة الدوليـة التصـدي لـه، وفي هــذا 

السياق، تؤكد من جديد أن الالتزام السياسي متطلب أساسي للقضاء على الفقر؛ 
ـــى الفقــر المدقــع يشــكل وســيلة أساســية للتمتــع التــام  تـدرك أن التغلـب عل - ٤
بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتؤكد مـن جديـد الـترابط بـين 

هذه الأهداف؛ 
تؤكـد مـن جديـد أن انتشـار الفقـر المدقـع يحـول دول التمتـــع التــام والفعــال  - ٥

بحقوق الإنسان، ويجعل الديمقراطية والمشاركة الشعبية واهية؛ 
تؤكد من جديد أيضا الالتزامات المتعلقة بالتنمية والقضاء على الفقر الواردة  - ٦

في إعلان الأمم المتحدة للألفية(١١٢)؛ 
تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن تواصل، في إطـار  - ٧
ـــع،  تنفيـذ عقـد الأمـم المتحـدة للقضـاء علـى الفقـر، إيـلاء مسـألة حقـوق الإنسـان والفقـر المدق

الاهتمام الواجب؛ 
ـــة الأمــم المتحــدة  تلاحـظ مـع التقديـر الإجـراءات المحـددة الـتي اتخذـا منظم - ٨
للطفولة ومنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة للتخفيـف مـن آثـار الفقـر المدقـع علـى 
الأطفال وجهود برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي في سـبيل إعطـاء الأولويـة للبحـث عمـا يخفـف 

من الفقر في إطار القرارات ذات الصلة، وتحثها على مواصلة هذا العمل؛ 
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تطلب إلى الدول، وهيئات الأمـم المتحـدة ولا سـيما مفوضيـة الأمـم المتحـدة  - ٩
لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غـير 

الحكومية، مواصلة إيلاء الصلات بين حقوق الإنسان والفقر المدقع الاهتمام الواجب؛ 
تقـــرر مواصلـة النظـر في هذه المسـألة في دورـا السـابعة والخمسـين في إطـــار  - ١٠
البند الفرعي المعنون �مسائل حقوق الإنسان، بمـا فيـها النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعلـي 

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
  

مشروع القرار السابع عشر   
 إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل 

إن الجمعية العامة، 
إذ تلاحـظ، اعتمـاد لجنـة حقـوق الإنســـان لقرارهــا٦٢/٢٠٠٠ المــؤرخ ٢٦ نيســان/ 

أبريل ٢٠٠٠(١١٤)، 
وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الـدول بالوفـاء بالتزاماـا بتعزيـز الاحـترام العـالمي لحقـوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع ومراعاـا وحمايتـها وفقـا لميثـاق الأمـم المتحـــدة وســائر 

الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي، 
وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان وحمايتـها 
ينبغي أن يظل متمشيا تماما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الـدولي المبينـة في 
المادتين ١ و ٢ من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحـترام التـام للسـيادة والسـلامة الإقليميـة، 
والاستقلال السياسي وعدم استعمال القوة أو التهديد باسـتعمالها في العلاقـات الدوليـة وعـدم 

التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية القضائية الداخلية لكل دولة، 
وإذ تشـير إلى ديباجـة ميثـاق الأمـم المتحـدة، ولا سـيما مـا تضمنتـه مـن تصمـيم علــى 
ـــاء  إعـادة تـأكيد الإيمـان بحقـوق الإنسـان الأساسـية وبكرامـة الفـرد وقـدره وبمـا للرجـال والنس

والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 
وإذ تعيد تأكيد حق الجميع في نظام اجتمـاعي ودولي يكفـل الإعمـال التـام للحقـوق 

والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١١٥)، 
__________

انظر الوثائق الرسمية للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، الملحـق رقـم ٣  (E/2000/23)، الفصـل الثـاني، الفـرع  (١١٤)
ألف. 

القرار ٢١٧ ألف (د-٣).  (١١٥)
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وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحـدة مـن تصميـم علـى إنقـاذ 
الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، ويئة الظروف التي يمكـن في ظلـها تحقيـق العدالـة واحـترام 
ـــالرقي  الالتزامــات الناشــئة عــن المعــاهدات وغيرهــا مــن مصــادر القــانون الــدولي، والدفــع ب
الاجتمـاعي قدمـا ورفـع مسـتوى الحيـاة في جـو مـن الحريـة أفسـح، وممارسـة التسـامح وحســن 
الجوار، واستخدام الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، 

وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى السـاحة الدوليـة وتطلعـات 
جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على المبادئ اسـدة في ميثـاق الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك 
تعزيـز وتشـجيع احـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع واحـترام مبـدأ مســـاواة 
الشعوب في الحقوق وتقرير المصير، والسلام والديمقراطيـة والعدالـة والمسـاواة وسـيادة القـانون 

والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ينـص علـى أن جميـع 
النـاس يولـدون أحـرارا ومتسـاوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنسـان حــق التمتــع بجميــع 
الحقوق والحريات المذكـورة في الإعـلان، دونمـا تميـيز مـن أي نـوع، ولا سـيما التميـيز بسـبب 
العنصر أو اللون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غـير السياسـي أو الأصـل 

الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أن الديمقراطيـة والتنميـة واحـــترام حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساسـية أمـور مترابطـة ومتداعمـة، وأن الديمقراطيـة تقـوم علـى إرادة الشـــعب المعــرب عنــها 
بحريـة لتقريـر نظمـه السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة ومشـــاركته التامــة في جميــع 

جوانب حياته، 
وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفـهوما سياسـيا فحسـب وإنمـا لهـا أيضـا أبعـاد 

اقتصادية واجتماعية، 
وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحـق في التنميـة 
واتسام الحكم والإدارة في جميع قطاعات اتمع بالشـفافية والمسـاءلة ومشـاركة اتمـع المـدني 
ـــق التنميــة الاجتماعيــة المســتدامة الــتي  الفعليـة، هـي جـزء أساسـي مـن الدعـائم اللازمـة لتحقي

محورها الناس، 
وإذ تؤكد أن من واجب اتمع الدولي كفالة تحول العولمة إلى قوة إيجابية تخدم كافـة 
شعوب العالم، وأن العولمة لن تكون شاملة ومنصفة تماما إلا من خلال جهود دؤوبـة وواسـعة 

النطاق، تقوم على الإنسانية المشتركة بكل تنوعها، 



10000-75990

A/55/602/Add.2

وإذ تشـدد علـى أن الجـهود الراميـة إلى جعـل العولمـة شـاملة ومنصفـــة تمامــا يجــب أن 
تتضمــن سياســات وتدابــير، علــى الصعيــد العــالمي، تســتجيب لاحتياجــات البلــدان الناميــــة 

والاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية، 
وتصميما منها على أن تتخذ، عشـية قـرن جديـد وألفيـة جديـدة، كـل مـا في وسـعها 

من تدابير لكفالة نظام دولي ديمقراطي وعادل، 
تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛  - ١

تؤكـد أيضـا أن النظـام الـدولي الديمقراطـي والعـادل يشـجع احـــترام وإعمــال  - ٢
جميع حقوق الإنسان بالكامل للناس كافة؛ 

تؤكد كذلك أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلـب أمـورا شـتى منـها  - ٣
إعمال ما يلي: 

حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بحيث يتسنى لها أن تحدد بحرية مركزهـا  (أ)
السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

حــق جميــع الشــعوب والأمــم في الســيادة الدائمــة علــى ثرواــا ومواردهــــا  (ب)
الطبيعية؛ 

حق جميع الأشخاص والشعوب في التنمية؛  (ج)
حق جميع الشعوب في السلام؛  (د)

ـــى المشــاركة المتســاوية في عمليــة اتخــاذ  إيجـاد نظـام اقتصـادي دولي يقـوم عل (هـ)
القرارات، والاعتماد المتبادل، ووحدة المصلحة، والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛ 

ـــن مجاــة التحديــات  التضـامن، بوصفـه إحـدى القيـم الأساسـية الـتي تمكـن م (و)
العالمية بطريقة تقسط في توزيع التكاليف والأعباء وفقا للمبادئ الأساسية للإنصـاف والعدالـة 
الاجتماعيـة، وتكفـل حصـــول المتضرريــن أو أقــل المســتفيدين علــى المســاعدة مــن أصحــاب 

الاستفادة القصوى؛ 
ــة  اسـتحداث وتوطيـد مؤسسـات دوليـة تتسـم بالشـفافية والديمقراطيـة والعدال (ز)
والمسـاءلة في جميـــع مجــالات التعــاون، ولا ســيما مــن خــلال تنفيــذ مبــادئ المشــاركة التامــة 

والمتساوية في آليات اتخاذ القرارات الخاصة بكل منها؛ 
مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك الموظفين  (ح)

داخل منظومة الأمم المتحدة؛ 
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إيجـاد نظـام دولي للمعلومـات والاتصـالات يتسـم بالحريـة والعدالـــة والفعاليــة  (ط)
والتوازن ويقوم علــى التعـاون الـدولي لإرسـاء تـوازن جديـد وزيـادة التبـادل في التدفـق الـدولي 

للمعلومات، وبخاصة تلافي التفاوتات في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛ 
احـترام تنـوع الثقافـات والحقـوق الثقافيـة للجميـع، ذلـك أنـه يعـــزز التعدديــة  (ي)
الثقافية ويسهر في توسيع نطـاق تبـادل المعـارف وفـهم الخلفيـة الثقافيـة، ويسـاعد علـى إعمـال 
ـــات المســتقرة  حقـوق الإنسـان المقبولـة عالميـا والتمتـع ـا في جميـع أنحـاء العـالم ويشـجع العلاق

والودية بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛ 
حق جميع الأشخاص والشعوب في بيئة صحية للجميع؛  (ك)

تحقيق الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريـق  (ل)
تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛ 

تمتع كل شخص بتراث البشرية المشترك؛  (م)
تؤكـد مـا للحفـــاظ علــى الطــابع الــثري والمتنــوع تمــع الأمــم والشــعوب  - ٤
الـدولي، فضـلا عـن احـترام الممـيزات الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيــة 

والدينية من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛ 
تؤكـد أيضـا أن جميـع حقـوق الإنســـان حقــوق عالميــة وغــير قابلــة للتجزئــة  - ٥
ومتكافلـة ومترابطـة وأن اتمـع الـدولي يجـب أن يعـامل حقـوق الإنســـان علــى نطــاق عــالمي 
بطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة وبنفس الدرجة مـن التشـديد، وتؤكـد مـن جديـد 
أن أهميـة الممـيزات الوطنيـة والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة يجــب أن 
تؤخذ في الاعتبار، ولكن من واجـب الـدول، بغـض النظـر عـن نظمـها السياسـية والاقتصاديـة 

والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
ـــن  تؤكـد مـن جديـد أنـه ينبغـي لجميـع الـدول أن تشـجع إقـرار السـلام والأم - ٦
الدوليين وصوما وتعزيزهما، ولهـذا الغـرض، ينبغـي أن تبـذل قصاراهـا لتحقيـق نـزع السـلاح 
العام الكامل تحت مراقبة دولية فعالــة، فضـلا عـن كفالـة اسـتخدام المـوارد المفـرج عنـها نتيجـة 

لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛ 
تشير إلى ما أعلنته الجمعية العامة مـن تصميـم علـى السـعي الحثيـث إلى إقامـة  - ٧
نظــام اقتصــادي دولي أساســه الإنصــاف والمســاواة في الســيادة والاعتمــاد المتبــادل ووحـــدة 
المصلحة والتعاون بين جميع الدول، بقطـع النظـر عـن نظمـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة، يكـون 
كفيلا بتلافي التفاوتات ورفع المظالم القائمة، وإتاحـة إمكانيـة سـد الثغـرة الآخـذة في الاتسـاع 
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ـــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة وكفالـة تعجيـل التنمي
باطراد وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل(١١٦)؛ 

تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي اسـتحداث سـبل ووسـائل لإزالـة  - ٨
الحواجز الراهنة ومجاة التحديـات أمـام الإعمـال التـام لجميـع حقـوق الإنسـان والحيلولـة دون 

استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛ 
تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال التعاون الـدولي المعـزز، ـدف  - ٩

إيجاد نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ 
تطلب إلى لجنة حقوق الإنسـان والهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق  - ١٠
الإنسـان، ومفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنســان وآليــات لجنــة حقــوق الإنســان 
ولجنتـها الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان إيـلاء الاهتمـام الواجـب، لهـذا القـرار كــل في 

إطار ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛ 
تطلـب إلى الأمـين الـعام أن يوجـــه اهتمــام الــدول الأعضــاء وأجــهزة الأمــم  - ١١
المتحدة وهيئاا وأقسامها، والمنظمات الحكوميـة الدوليـة، ولا سـيما مؤسسـات بريتـون وودز 

والمنظمات غير الحكومية، إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛ 
تقرر مواصلة النظـر في هـذه المسـألة في دورـا السادسـة والخمسـين في إطـار  - ١٢

البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
  

 مشروع القرار الثامن عشر 
  الحق في التنمية 

إن الجمعية العامة، 
إذ تسترشـد بميثـاق الأمـم المتحـدة الـذي يعـبر، بوجـه خـاص، عـن العـزم علـى تعزيــز 
التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في جو يتسم بمزيـد مـن الحريـة، وعلـى اسـتخدام 

الآليات الدولية في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع الشعوب، 
وإذ تذكر بأن إعلان الحق في التنمية(١١٧)، قـد أكـد أن الحـق في التنميـة هـو حـق مـن 
حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو، على حـد سـواء، حـق 

للأمم والأفراد الذين يشكلون الأمم، 
__________

القرار ٣٢٠١ (د إ - ٦).  (١١٦)
القرار ١٢٨/٤١، المرفق  (١١٧)
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وإذ تلاحـــظ أن المؤتمـــر العـــالمي لحقـــوق الإنســـان قـــد أكـــد مـــن جديـــد أن الحــــق 
في التنميـة هـو حـق للكافـة وغـير قـابل للتصــرف ويشــكل جــزءا لا يتجــزأ مــن جميــع حقــوق 

الإنسان الأساسية(١١٨)، 
وإذ تسلم بأن إعلان الحق في التنمية يشـكل أداة ربـط متكاملـة بـين الإعـلان العـالمي 
لحقوق الإنسان(١١٨) وإعلان وبرنامج عمل فيينا الـذي اعتمـد في حزيـران/يونيـه ١٩٩٣(١١٩)، 
من خلال ما يتضمنه من رؤيـة كليـة تتكـامل فيـها الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 

مع الحقوق المدنية والسياسية، 
وإذ تعرب عن قلقها، وقد مر على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكـثر مـن 
ــأوى  خمسـين عامـا، لأن الحالـة غـير المقبولـة للفقـر المدقـع، والجـوع، والمـرض، والافتقـار إلى الم

الملائم، والأمية، واليأس، لا تزال تشكل أقدار أكثر من بليون شخص، 
وإذ تؤكد أن تعزيز وحماية وإعمال الحق في التنمية تشكل جـزءا لا يتجـزأ مـن تعزيـز 

وحماية حقوق الإنسان كافة؛ 
وإذ تلاحـظ أن الإنسـان هـو المقصـود الرئيسـي بالتنميـة، ولذلـك فإنـه ينبغـي لسياســة 

التنمية أن تجعل من الإنسان المشارك الأساسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها، 
وإذ تؤكد على أهمية يئة بيئـة اقتصاديـة، وسياسـية، واجتماعيـة، وثقافيـة، وقانونيـة، 

تمكن الشعوب من تحقيق التنمية الاجتماعية، 
وإذ تؤكد ضرورة الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس عنـد إعمـال الحـق في التنميـة مـن 

خلال أمور منها كفالة أن تؤدي المرأة دورا نشطا في عملية التنمية، 
ـــن المســاواة في كــل  وإذ تؤكـد أن تمكـين المـرأة مـن المشـاركة الكاملـة علـى أسـاس م

مجالات اتمع أمر أساسي في التنمية، 
وإذ تشدد على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائيـة فعالـة علـى 
الصعيـد الوطـني، إلى جـانب علاقـات اقتصاديـة منصفـة وبيئـة اقتصاديــة مؤاتيــة علــى الصعيــد 

الدولي، 

__________

A/CONF.157/24 (الجزء الأول)، الفصل الثالث.  (١١٨)
القرار ٢١٧ ألف (ثالثا).  (١١٩)
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وإذ ترحب في هذا الصدد باعتماد الجمعيـة العامـة لخطـة التنميـة(١٢٠)، والـتي تعلـن أن 
التنمية هي إحدى أولويات الصـدارة في الأمـم المتحـدة، وتسـتهدف اسـتنهاض شـراكة مجـددة 

ومعززة في ميدان التنمية استنادا إلى مقتضيات المنافع المتبادلة والترابط الحقيقي، 
وإذ تلاحظ مع القلق أن إعلان الحق في التنمية لم ينشر بمـا فيـه الكفايـة، وأنـه ينبغـي 
أخــذه في الاعتبــار، حســب الاقتضــاء، في برامــج التعــاون الثنــائي والمتعــدد الأطــــراف، وفي 

استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية، وفي أنشطة المنظمات الدولية، 
وإذ تذكـر بضـرورة التنسـيق والتعـاون علـى نطـاق منظومـة الأمـم المتحـدة مـن أجـــل 

تعزيز وإعمال الحق في التنمية على نحو أنجع، 
ـــذي أنيــط بمفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق  وإذ تشـدد علـى أهميـة الـدور ال
الإنسـان في تعزيـز وحمايـة الحـق في التنميـة، بموجـب الفقـرة ٤ (ج) مـن قـــرار الجمعيــة العامــة 

١٤١/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ١٧٥/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ المتعلــق 

بالحق في التنمية، 
وإذ تشـير أيضـا إلى قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٥/٢٠٠٠ المـؤرخ ١٣ نيسـان/أبريــل 

 ،(١٢١)٢٠٠٠
ـــا  وإذ ترحـب بتقريـر فريـق الخـبراء الحكومـي الـدولي بشـأن الحـق في التنميـة في دور
الثانية(١٢٢)، بما فيه الاستراتيجية المقترحة، وترحب خاصة بالتوصية بإنشاء آلية متابعـة لضمـان 

تعزيز وتنفيذ إعلان الحق في التنمية، 
تؤكد من جديد أهمية الحق في التنميـة كجـزء لا يتجـزأ مـن حقـوق الإنسـان  - ١
الأساسية بالنسبة لكل إنسان ولكل الشعوب في جميع البلدان، وعلى وجـه الخصـوص البلـدان 
النامية، وما يمكن أن يؤدي إليه إعمـال الحـق في التنميـة مـن مسـاهمة في كفالـة التمتـع الكـامل 

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

__________

القرار ٢٤٠/٥١، المرفق.  (١٢٠)
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقــم ٣ (E/1998/23)، الفصـل الثـالث،  (١٢١)

الفرع ألف. 
 .E/CN.4/1998/29 (١٢٢)
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ــالمي  تسـلِّم بـأن انقضـاء مـا يزيـد علـى خمسـين عامـا منـذ اعتمـاد الإعـلان الع - ٢
لحقوق الإنسان يستلزم منا القيام بتعزيز الجهود لوضع حقـوق الإنسـان كافـة ولا سـيما الحـق 

في التنمية، في صدارة جدول الأعمال العالمي؛ 
تكرر أن:  - ٣

جوهـر الحـق في التنميـة هـو المبـدأ القـائل بـأن الإنسـان هـو المقصـود الرئيســي  (أ)
بالتنمية، وبأن الحق في الحياة يعني فيما يعنيه توافـر الضروريـات الدنيـا للحيـاة في ظـل الكرامـة 

الإنسانية؛ 
ـــع الكــامل والفعلــي  انتشـار الفقـر المدقـع علـى نطـاق واسـع يحـول دون التمت (ب)

بحقوق الإنسان، ويضعف الديمقراطية والمشاركة الشعبية؛ 
استتباب السلام والاستقرار يقضي بالعمل والتعـاون علـى الصعيديـن الوطـني  (ج)
والـدولي مـن أجـل إتاحـة حيـاة أفضـل للجميـع، في جـو مـــن الحريــة أفســح، يتمثــل عنصرهــا 

الحاسم في القضاء على الفقر؛ 
ــــد أن الديمقراطيـــة، والتنميـــة، واحـــترام حقـــوق الإنســـان  تؤكــد مــن جدي - ٤
والحريات الأساسية، بما في ذلـك الحـق في التنميـة، هـي أمـور مترابطـة ومتعـاضدة، وتؤكـد في 

هذا السياق: 
أن خــبرات البلــدان في مجــال التنميــة تعكــــس اختلافـــات في مجـــالي التقـــدم  (أ)
والانتكـاس علـى حـد سـواء، وأن صـور وأشـكال التنميـة تتفـاوت علـى نطـاق واسـع، لا بــين 

البلدان فحسب، بل كذلك داخل البلدان ذاا؛ 
أن عددا من البلدان النامية قد سجل نموا اقتصاديا سريعا في السنين الأخـيرة،  (ب)

وأصبح شريكا نشيطا في الاقتصاد الدولي؛ 
أن الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان الناميـة لا تـزال في الوقـت ذاتـه  (ج)
واسعة على نحو غير مقبول، ولا تزال البلـدان الناميـة تواجـه صعوبـات في المشـاركة في عمليـة 
العولمة، بينما يتعرض العديد من هذه البلدان لخطر التهميش والاستبعاد الفعلي من جني فوائـد 

هذه العملية؛ 
أن الديمقراطية، الآخذة في الانتشار في كل مكان، قد أثارت تطلعـات إنمائيـة  (د)
في كل مكان؛ وقد يؤدي عدم تحقيقها إلى إيقاظ القوى المناهضة للديمقراطية من جديـد، وأن 
الإصلاحـات الهيكليـة الـتي لا تـأخذ الحقـــائق الاجتماعيــة في الحســبان قــد تــؤدي إلى زعزعــة 

عمليات إرساء الديمقراطية؛ 
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أن المشاركة الشعبية الفعلية عامل أساسي من عوامل نجاح التنمية ودوامها؛  (هـ)
أن الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية كافة، بمـا فيـها  (و)
الحــق في التنميــة، وشــفافية ومســاءلة الحكــم والإدارة في كــل قطاعــــات اتمـــع، وكذلـــك 
المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، تشـكل كلـها جـزءا أساسـيا مـن الركـائز الضروريـة لتحقيـق 

التنمية المستدامة المتمحورة حول اتمع والناس؛ 
أن مشاركة البلدان النامية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصاديـة علـى الصعيـد  (ز)

الدولي لا تزال بحاجة إلى التوسيع والدعم؛ 
تحث جميع الــدول علـى إزالـة جميـع العقبـات الـتي تعـترض التنميـة علـى جميـع  - ٥
المستويات، من خلال مواصلة تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنيـة 
والسياسية، وتنفيذ برامج إنمائية شاملة على الصعيد الوطني، وإدماج هذه الحقوق في الأنشـطة 

الإنمائية، وتعزيز التعاون الدولي الفعال؛ 
تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان حقـوق عالميـة وغـير قابلـة للتجزئـة  - ٦
ومترابطة ومتشابكة، وأنه لا بد من ضمان العالمية والموضوعية والتراهة واللاانتقائية عند النظـر 

في قضايا حقوق الإنسان؛ 
تؤكـد الاعـتراف الآن، أكـثر مـن أي وقـت مضـى، بـأن التعـاون الـدولي هــو  - ٧
ضرورة منبثقة عن المصالح المتبادلة المعترف ا، وأنه ينبغي بالتـالي تعزيـز هـذا التعـاون لمسـاندة 
ـــة والاقتصاديــة والوفــاء بالتزاماــا بتعزيــز  جـهود البلـدان الناميـة في حـل مشـاكلها الاجتماعي

وحماية جميع حقوق الإنسان؛ 
ترحب بما اعتزمه الأمين العام من إيلاء أولوية عليـا للحـق في التنميـة، وتحـث  - ٨
جميع الدول على زيادة تعزيز الحق في التنمية كعنصر حيـوي في إطـار برنـامج متـوازن لحقـوق 

الإنسان؛ 
ترحـب أيضـا بالأولويـة العليـا الـتي توليـها المفوضـة السـامية للأنشـطة المتصلــة  - ٩
بالحــــــق فــــي التنمية، وتحـث المفوضيـة علـى مواصلـة تنفيـذ قـرار اللجنـة ٧٢/١٩٩٨ المـؤرخ 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٨(١٢٣)؛ 

__________

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (E/1998/22)، الفصل الثالث، الفرع  (١٢٣)
ألف. 
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ترحـب كذلـك بقـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٦٩/١٩٩٨ الــذي  - ١٠
يأذن للجنة بأن تنشئ آلية متابعة تتألف من فريق عامل مفتوح العضوية معني بالحق في التنميـة 
وخبير مستقل يكلف بتقديم دراسة إلى الفريق العـامل في كـل دورة مـن دوراتـه، حـول الحالـة 

الراهنة للتقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية، حسبما ورد في قرار اللجنة ٧٢/١٩٩٨؛ 
ترحـب بعقـد الـدورة الأولى للفريـق العـامل المعــني بــالحق في التنميــة برئاســة  - ١١
السفير الجزائري دمبري وتشجع الفريـق العـامل علـى الشـروع في الإجـراءات المتعلقـة بدورتـه 

الثانية المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير ٢٠٠١؛ 
تحيط علما بآليـات ومبـادرات التنسـيق في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة الـتي  - ١٢

تشارك فيها مفوضية حقوق الإنسان لتعزيز إعمال الحق في التنمية؛ 
تحيط علما أيضا بالدراسة الثانية في شـكل تقريـر الـتي أعدهـا الخبـير المسـتقل  - ١٣
بشـأن إعمـال الحـق في التنميـة(١٢٤) والـتي تركـز علـى القضـــاء علــى الفقــر بوصفــه مجــالا مــن 

االات ذات الأولوية التي تقتضي إيلاء الاهتمام لإحقاق الحق في التنمية؛ 
تحيط علما كذلك بتقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمـم المتحـدة  - ١٤
الإنمـائي في عـام ٢٠٠٠(١٢٥) وبتقريـر البنـك الـدولي عـن التنميـة العالميــة ٢٠٠٠-٢٠٠١(١٢٦): 
التصـدي للفقـر، اللذيـن يتنـاولان قضايـا متصلـة بحقـوق الإنسـان وبـالحق في التنميـة، وترحــب 
بمشـاركة الفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة وممثلـي المؤسسـات الماليـة الدوليـة، وبمشــاركة 
ـــا  الوكــالات المتخصصــة والصنــاديق والــبرامج والمنظمــات غــير الحكوميــة ذات الصلــة، وفق

للقرارات ذات الصلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ 
تدعو المفوضة السامية إلى تقديم تقرير إلى اللجنة كل سنة، طيلة دوام الآليـة،  - ١٥
وتقديم تقارير مؤقتـة إلى الفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة، وإتاحـة هـذه التقـارير للخبـير 

المستقل، في كل حالة تشمل: 
أنشطة مكتبها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية كما هو وارد في ولايتها؛  (أ)

ـــا يتعلــق بــالحق في  تنفيـذ قـرارات الجمعيـة العامـة ولجنـة حقـوق الإنسـان فيم (ب)
التنمية؛ 

__________

 .A/55/306 (١٢٤)
 .E.00.III.B.8 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (١٢٥)

 .New York, Oxford University Press, 2000 (١٢٦)
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التنسـيق فيمـا بـين الوكـالات داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة لتنفيـذ القــرارات  (ج)
ذات الصلة التي تتخذها اللجنة في هذا الشأن؛ 

تحث منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعـم تنفيـذ القـرارات الـتي صـدرت  - ١٦
مؤخرا عن لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بالحق في التنمية؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يكفــل حصــول الفريــق العــامل المعــني بــالحق في  - ١٧
التنمية والخبير المستقل على كل المساعدة الضروريـة، وبخاصـة مـا يلـزم مـن الموظفـين والمـوارد 

للوفاء بولايتيهما؛ 
ــالمداولات  تطلـب إلى الفريـق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة أن يحيـط علمـا ب - ١٨
الجاريـة بشـأن، الحـق في التنميـة خـلال الـدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيـــة العامــة والــدورة 

السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، وبأية مسألة أخرى لها صلة بالحق في التنمية؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورــا السادســـة  - ١٩
والخمسـين وإلى لجنـة حقـوق الإنسـان في دورـا السـابعة والخمسـين تقريـرا شـاملا عـن تنفيــذ 

مختلف أحكام هذا القرار؛ 
تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورـا السادسـة  - ٢٠

والخمسين. 
  

 مشروع القرار التاسع عشر 
 تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قرارها ١٨١/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ وقـرار لجنـة 
حقـوق الإنســـان ٧٠/٢٠٠٠ المــؤرخ ٢٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠(١٢٧) بشــأن تعزيــز التعــاون 
الــدولي في ميــدان حقــوق الإنســان وكذلــك قــرار الجمعيــة ١١٣/٥٤ المــؤرخ ١٠ كــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بشأن سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، 
وإذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحـو المنصـوص عليـه في ميثـاق 
الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة ٣ من المـادة ١ منـه، وفي الأحكـام ذات الصلـة مـن إعـلان 

__________

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقـم ٢ (E/1999/23)، الفصـل الثـاني،  (١٢٧)
الفرع ألف. 
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وبرنـامج عمـل فيينـا اللذيـن اعتمدهمـا المؤتمـر العـالمي لحقـــوق الإنســان في ٢٥ حزيــران/يونيــه 
١٩٩٣(١٢٨) لتعزيز التعاون الصادق فيما بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان، 

ـــوق الإنســان له أهميــة جوهريــة  وإذ تسـلم بـأن تعزيـز التعـاون الـدولي في ميـدان حق
لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة كاملة، بما في ذلك تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان وحمايتـها علـى 

نحو فعال، 
ـــة ضمــان النظــر في قضايــا حقــوق الإنســان علــى نحــو عــالمي  وإذ تسـلم أيضـا أهمي

وموضوعي وغير انتقائي، وإذ تؤكد أهمية تشجيع الحوار بشأن مسائل حقوق الإنسان، 
وإذ تعيد أيضا تـأكيد أن الحـوار فيمـا بـين الأديـان والثقافـات والحضـارات في ميـدان 

حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان، 
وإذ تؤكـد الحاجـة إلى إحـراز مزيـد مـــن التقــدم في تعزيــز وتشــجيع احــترام حقــوق 

الإنسان والحريات الأساسية بطرق عدة منها بوجه خاص التعاون الدولي، 
وإذ تشدد على أن التفاهم والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقـة هـي عنـاصر هامـة 

في جميع الأنشطة الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، 
وإذ تلاحظ اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان التابعـة للجنـة حقـوق 
الإنسان القرار ٢٥/١٩٩٩ المؤرخ ٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٩ والمعنــون �تعزيـز الحـوار بشـأن 
مسائل حقوق الإنسان� في دورا الحاديــة والخمسـين(١٢٩)، وإذ تلاحـظ قـرار اللجنـة الفرعيـة 

النظر في مسألة الحوار بين الحضارات في دورا الثانية والخمسين، 
إذ تعيـد تـأكيد أن مـن مقـاصد الأمـم المتحـدة ومـــن مســؤولية جميــع الــدول  - ١
الأعضاء تعزيز وحماية وتشجيع احترام حقوق الإنسان بطرق عدة من بينها التعاون الدولي؛ 

ترى أن التعاون الـدولي في هـذا الميـدان، طبقـا للمقـاصد والمبـادئ الـتي ينـص  - ٢
عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا بد وأن يشكل إسهاما فعـالا وعمليـا في المهمـة 

الملحة المتمثلة في منع انتهاكات ما للجميع من الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية؛ 
ـــداء في العمــل علــى تعزيــز وحمايــة وإعمــال  وإذ تعيـد تـأكيد وجـوب الاهت - ٣
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية علـى الوجـــه الأكمــل بمبــادئ العالميــة وعــدم الانتقائيــة 

__________

A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.  (١٢٨)
انظر E/CN.4/2000/2-E/CN.4/Sub.2/1999/54، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٢٩)



11000-75990

A/55/602/Add.2

ـــها في ميثــاق  والموضوعيـة والشـفافية، وذلـك بطريقـة تتسـق والمقـاصد والمبـادئ المنصـوص علي
الأمم المتحدة؛ 

يب بالدول الأعضاء والوكـالات المتخصصـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة  - ٤
ـــن أجــل زيــادة التفــهم لجميــع حقــوق الإنســان  أن تواصـل إجـراء حـوار بنـاء ومشـاورات م
والحريات الأساسية وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة الفعالـة 

في هذه المساعي؛ 
ـــم المتحــدة وإجراءاــا ذات الصلــة بحقــوق  تدعـو الـدول وجميـع آليـات الأم - ٥
الإنسـان أن تواصـل الاهتمـام بأهميـة التعـاون المتبـادل والتفـاهم والحـوار لضمـــان تعزيــز جميــع 

حقوق الإنسان وحمايتها؛ 
تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورا السادسة والخمسين.  - ٦

  
 مشروع القرار العشرون 

حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد   
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلــــى قراراتــــــها ١٠٣/٥١ المــــــؤرخ ١٢ كانــــــون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦ 
و ١٢٠/٥٢ المـــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٧ و ١٤١/٥٣ المـــؤرخ ٩ كـــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، و ١٧٢/٥٤ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وإذ تحيـــط 
علمــا بقــراري لجنــة حقــوق الإنســــان ١١/١٩٩٨ المـــؤرخ ٩ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٨(١٣٠)، 

و ١١/٢٠٠٠ المؤرخ ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (١٣١)، 
وإذ تعيـد تـــأكيد المبــادئ والأحــكام ذات الصلــة الــواردة في ميثــاق حقــوق الــدول 
وواجباـا الاقتصاديـة الـذي أعلنتـه الجمعيـة العامـــــــــة بقرارهـــــــــا ٣٢٨١ (د – ٢٩) المــؤرخ 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤، ولا سيما المادة ٣٢ منه، التي تعلن أنه ليـس لأي دولـة أن 
تستخدم أو أن تشجع استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية أو من أي نوع آخر للضغـط علـى 

دولة أخرى بقصد إجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، 

__________

انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٨، الملحـق رقـم ٣ (E/1998/23)، الفصـل الثـاني،  (١٣٠)
الجزء ألف. 

المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣، (E/2000/23)، الفصل الثاني، الجزء ألف.  (١٣١)
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وإذ تحيط علما بالتقرير المقدم من الأمين العام(١٣٢)، عملا بقرار لجنة حقوق الإنسـان 
٤٥/١٩٩٥ المؤرخ ٣ آذار/مارس ١٩٩٥(١٣٣)، وتقرير الأمين العـام عـن تنفيـذ قـرار الجمعيـة 

العامة ١٢٠/٥٢(١٣٤)، 
وإذ تعترف بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وتوافـق وترابـط وعـدم قابليـة 
للتجزئة، وإذ تؤكد مجددا في هــذا الصـدد الحـق في التنميـة بوصفـه جـزء متممـا لجميـع حقـوق 

الإنسان، 
وإذ تشير إلى أن المؤتـــــــمر العالمي لحقـــــــوق الإنسـان، المعقـود في فيينـا مـن ١٤ إلى 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣، طلب إلى الدول الامتناع عـن اتخـاذ أي تدابـير قسـرية مـن جـانب 
ـــير عقبــات في وجــه العلاقــات  واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة وتث

التجارية بين الدول، وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان(١٣٥)؛ 
وإذ تضـع في اعتبارهـا جميـع الإشـــارات الــتي وردت بشــأن هــذه المســألة في إعــلان 
كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمده مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في 
١٢ آذار/مارس ١٩٩٥(١٣٦)، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، المعتمدين في المؤتمر العــالمي الرابـع 
المعني بالمرأة في ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(١٣٧)، وإعلان اسطنبول بشـأن المسـتوطنات البشـرية 
وجدول أعمال الموئل، المعتمدين في مؤتمر الأمم المتحـدة الثـاني للمسـتوطنات البشـرية (الموئـل 

الثاني) في ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦(١٣٨)، 
ـــن آثــار ســلبية في مجــال  وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء مـا للتدابـير القسـرية الانفراديـة م

العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون، 
__________

 .Add.1 و A/55/214 (١٣٢)
 E/1995/23) انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصــــــادي والاجتماعــــــي، ١٩٩٥، الملحق رقــم ٣ والتصويبـين (١٣٣)

و Corr.1 و 2)، الفصل الثاني، الجزء ألف. 
 .Add.1 و A/53/293 (١٣٤)

انظر A/CONF.157/24 (Part.I)، الفصل الثالث، الجزء الأول، الفقرة ٣١.  (١٣٥)
تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم  (١٣٦)

المتحدة، رقم المبيع E.96.IV.8)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الأول. 
تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشورات الأمم المتحدة،  (١٣٧)

رقم المبيع E.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار الأول، المرفقان الأول والثاني. 
تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، اسطنبول، ٣-١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٦  (١٣٨)

(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.97.IV.6)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق الثاني. 
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وإذ تشعر ببالغ القلق لأنه على الرغم من التوصيات المتخذة بشـأن هـذه المسـألة مـن 
جانب الجمعية العامـة ومؤتمـرات الأمـم المتحـدة الكـبرى الـتي عقـدت مؤخـرا مـا زالـت تتخـذ 
وتنفذ من جانب واحد تدابـير قسـرية تتنـافى مـع القـانون الـدولي العـام وميثـاق الأمـم المتحـدة 
بكل ما لها من آثار سلبية في الأنشطة الاجتماعيـة الإنسـانية والتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
للبلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك آثارهـا خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة، وتثـير بذلـك مزيـــدا مــن 
العقبات أمام التمتع التام لشعوب وأفراد خاضعين لولاية دول أخرى بجميع حقوق الإنسان، 

وإذ تضــع في اعتبارهــا جميــع الآثــار الــتي تتخطــى الحــدود لأي تدابــير وسياســــات 
وممارسـات تشـريعية وإداريـة واقتصاديـة ذات طـابع قسـري تنفـذ ضـد عمليـــة التنميــة وتعزيــز 

جقوق الإنسان في البلدان النامية، وتثير عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان، 
ـــامل المعــني بــالحق في التنميــة التــابع للجنــة حقــوق  وإذ تلاحـظ مـا يبذلـه الفريـق الع
الإنسـان مـن جـهود متواصلـة، وإذ تؤكـد مجـددا بصفـة خاصــة معاييرهــا الــتي تعتــبر بموجبــها 
التدابير القسرية المتخذة مـن جـانب واحـد إحـدى العقبـات الـتي تعرقـل تنفيـذ إعـلان الحـق في 

التنمية(١٣٩)، 
تحـث جميـع الـدول علـى الامتنـاع عـن اتخـاذ أو تنفيـذ أي تدابـير مـــن جــانب  - ١
ـــاق الأمــم المتحــدة، ولا ســيما التدابــير ذات الطــابع  واحـد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي وميث
القسـري بكـل مـا لهـا مـن آثـار خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة، الـتي تضـــع عقبــات في وجــه 
العلاقـات التجاريـة بـين الـدول، وتعرقـل بذلـك الإعمـال التـــام للحقــوق الــواردة في الإعــلان 
العـالمي لحقـوق الإنسـان(١٤٠) وغـيره مـن الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنســـان، ولا ســيما حــق 

الأفراد والشعوب في التنمية؛ 
تدعـو جميـع الــدول إلى النظــر في اتخــاذ تدابــير إداريــة أو تشــريعية، حســب   - ٢
الاقتضاء، للتصدي لتطبيق تدابير قسرية مـن جـانب واحـد خـارج نطـاق الحـدود الإقليميـة أو 

لآثارها؛ 
ترفـض التدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد بكـل مـا لهـا آثـار خــارج  - ٣
نطـاق الحـدود الإقليميـــــة بوصفهـــــــا أدوات للضغـط السياسـي أو الاقتصـادي علـى أي بلـد، 
ولا سـيما البلـدان الناميـة، بسـبب آثارهـا السـلبية في إعمـال جميـع حقـوق الإنسـان لقطاعــات 

كبيرة من سكاا، وبصفة خاصة الأطفال والنساء والشيوخ؛ 
__________

القرار ١٢٨/٤١، المرفق.  (١٣٩)
القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١٤٠)
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تدعو الدول الأعضاء الـتي بـدأت في اتخـاذ هـذه التدابـير إلى الوفـاء بالتزاماـا  - ٤
ومسؤولياا الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، وذلـك بإلغـاء 

هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛ 
تؤكد مجددا في هذا السياق حق جميع الشعوب في تقرير المصير، الـذي تقـرر  - ٥

بموجبه بحرية وضعها السياسي وتتابع بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 
تحث لجنة حقـوق الإنسـان علـى أن تراعـي تمامـا في مهمتـها المتعلقـة بإعمـال  - ٦
الحـق في التنميـة الآثـار السـلبية للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب واحـد، بمـا في ذلـك ســـن 

القوانين الوطنية وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛ 
تطلـب  إلى مفوضـة الأمـــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان أن تقــوم، في  - ٧
اضطلاعها بمهامها المتعلقة بتعزيز وإعمال وحماية الحق في التنمية، بمنح الأولويـة لهـذا القـرار في 
تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب 

واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛ 
ـــاه جميــع الــدول الأعضــاء إلى هــذا  تطلـب إلى الأمـين العـام أن يسـترعي انتب - ٨
القرار لمواصلة جمع آرائها ومعلومـات عمـا يـترتب علـى التدابـير القسـرية المتخـذة مـن جـانب 
واحد من تأثيرات وآثار سلبية على سكاا، وأن يقـدم تقريـرا تحليليـا ـذا الشـأن إلى الجمعيـة 
العامة في دورا السادسة والخمسين، مع تسليط الضوء على التدابير العمليـة والوقائيـة في هـذا 

الصدد؛ 
ــــة في دورـــا السادســـة  تقــرر أن تبحــث هــذه المســألة علــى ســبيل الأولوي - ٩
والخمسين في إطار البند الفرعي المعنون �مسائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة 

لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
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 مشروع القرار الحادي والعشرون 
 الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١٤١)، الذي يضمـن للفـرد الحـق في الحيـاة 
والحرية والأمان، وإلى الأحكام ذات الصلة الـواردة في العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 

والسياسية(١٤٢)، 
وإذ تشير أيضا إلــى قراراـا ١٣٦/٤٧ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، 
و ٩٢/٥١ المـــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٦، و ١٤٧/٥٣ المـــــؤرخ ٩ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨، وكذا قـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٧٢/١٩٩٢ المـؤرخ ٥ آذار/مـارس 
١٩٩٢(١٤٣) وإذ تحيــــط علمــــا بقـــــراري اللجنــــــة ٦٨/١٩٩٨ المــؤرخ ٢١ نيســــان/أبريـــل 

١٩٩٨(١٤٤) و ٣١/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٠(١٤٥)، 
وإذ تشــير كذلــك إلى قــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٥٠/١٩٨٤ المــــؤرخ 
٢٥ أيار/مايو ١٩٨٤ والضمانات المرفقة به التي تكفل حمايـة حقـوق الذيـن يواجـهون عقوبـة 
الإعدام، وإلى قرار الس ٦٤/١٩٨٩ المؤرخ ٢٤ أيار/مايو ١٩٨٩ بشأن تنفيذهـا، وكذلـك 
إلى إعـلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بضحايـا الإجـرام والتعسـف في اسـتعمال السـلطة، 

الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها ٣٤/٤٠ المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥، 
وإذ يثير عميق جزعها استمرار حالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات 

موجزة أو الإعدام التعسفي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، 
وإذ تأسى لأن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالـة، مـا زال سـائدا في عـدد مـن 
البلـدان ومـا زال في أحـوال كثـيرة السـبب الرئيسـي لاسـتمرار حـدوث الإعـدام خـارج نطــاق 

القضاء أو بإجراءات موجزة أو الاعدام التعسفي في تلك البلدان، 

__________

القرار ٢١٧ ألف (د – ٣).  (١٤١)
القرار ٢٢٠٠ ألف (د – ٢١)، المرفق.  (١٤٢)

انظــر: الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، الملحــــق رقـــم ٢ (E/1992/22) الفصـــل الثـــاني،  (١٤٣)
الفرع ألف. 

المرجع نفسه، ١٩٩٨، الملحق رقم ٣ (23(E/1998)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٤٤)
المرجع نفسه، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٣ (E/2000/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٤٥)
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وإذ تسلم بإسهام إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة في كفالـة المقاضـاة الفعالـة بخصـوص 
ـــات جنيــف الأربــع  حـالات الإعـدام الـتي تتـم في انتـهاك سـافر للمـادة ٣ المشـتركة بـين اتفاقي
ــــبقة عـــن محكمـــة  الصــادرة في ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩(١٤٦)، دون أن تصــدر أحكــام مس

مشكَّلة حسب الأصول تكفل جميع الضمانات القضائية التي يعتبرها الجميع ضرورية، 
واقتناعا منها بالحاجـة إلى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لمكافحـة واسـتئصال الممارسـة المقيتـة 
المتمثلة في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، الـتي تمثـل 

انتهاكا صارخا للحق الأساسي في الحياة، 
تديـن بقـوة مـــرة أخــرى جميــع حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو  - ١

بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، التي لا تزال تحدث في شتى أنحاء العالم؛ 
تلاحـظ أن الإفـلات مـن العقـاب مـا زال سـببا رئيسـيا لاسـتمرار انتـــهاكات  - ٢
حقوق الإنسان، بما في ذلـك الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـأجراءات موجـزة أو الإعـدام 

التعسفي؛ 
تسلم بما يكتسيه اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مـن أهميـة  - ٣
تاريخية(١٤٧)، وبتوقيع و/أو تصديق عدد كبير من الدول علـى النظـام الأساسـي، وتدعـو جميـع 

الدول إلى النظر في التوقيع والتصديق على ذلك النظام الأساسي؛ 
تطالب جميع الحكومـات بضمـان وضـع حـد لممارسـة الإعـدام خـارج نطـاق  - ٤
القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، واتخاذ إجـراءات فعالـة لمكافحـة واسـتئصال 

هذه الظاهرة بجميع أشكالها؛ 
تحيـط علمـا بـالتقرير المؤقـت للمقـررة الخاصـة للجنـة حـــقوق الإنســان، عــن  - ٥
حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـــزة أو الإعــدام التعســفي(١٤٨) ومــا 
يتضمنـه مـن اهتمـام بمختلـف جوانـب وحـالات انتـهاك الحـق في الحيــاة، عــن طريــق الإعــدام 

خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
تكرر تأكيد التزام جميع الحكومات بإجراء تحقيقـات شـاملة ونزيهـة في جميـع  - ٦
ـــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بــإجراءات موجــزة أو  الحـالات المشـتبه فيـها مـن حـالات الإع

__________

مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، الد ٧٥، الأرقام ٩٧٠-٩٧٣.  (١٤٦)
 .A/CONF.183/9 (١٤٧)

 .A/55/288 (١٤٨)
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الإعدام التعسفي، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة مـع ضمـان حـق كـل شـخص في 
محاكمة عادلة وعلينة أمام هيئة قضائية مختصــة ومسـتقلة وغـير منحـازة مشـكلة طبقـا للقـانون، 
ومنح تعويض كاف للضحايـا أو لأسـرهم، واتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة بمـا في ذلـك التدابـير 

القانونية والقضائية لوضع حد للإفلات من العقاب ولمنع تكرار حالات الإعدام هذه؛ 
تطلب من الحكومات المعنية إجراء تحقيقات عاجلة ومتعمقة في ما يحـدث في  - ٧
مختلف أرجاء العالم من حالات قتل بدوافع الانفعال العاطفي أو صيانـة للعـرض، وفي حـالات 
الأشخاص الذين قُتلوا لأسباب تتصل بأنشـطتهم السـلمية كمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان أو 
كصحفيـين وفي أعمـال العنـــف الــتي تحركــها دوافــع عنصريــة وتفضــي إلى مــوت الضحايــا، 
وكذلك في حالات الأشخاص الذين انتهك حقهم في الحياة للعدالة أمام هيئة قضائية مسـتقلة 
ومحـايدة، وضمـان عـدم تغـاضي مسـؤولين أو موظفـين حكوميـين عـن حـالات القتـل تلــك أو 

موافقتهم عليها؛ 
تحث الحكومات على أن تتخذ كافة التدابير اللازمـة والممكنـة لتـلافي إزهـاق  - ٨
الأرواح، ولا ســيما أرواح الأطفــال، في حــالات التظــــاهر الجماهـــيري، والعنـــف الداخلـــي 
والطائفي، والاضطرابات، والتوتـر، والطـوارئ العامـة، أو في المنازعـات المسـلحة، وأن تكفـل 
تزويد الشرطة وقوات الأمن بتدريب شامل في مسـائل حقـوق الإنسـان، وخاصـة فيمـا يتعلـق 

بالقيود المفروضة على استخدام القوة والأسلحة النارية عند مباشرة مهامهم؛ 
تؤكد أهمية اتخاذ الدول تدابـير فعالـة لوضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب فيمـا  - ٩
يخص حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعـدام التعسـفي، وذلـك 
عن طريق جملة أمور منها اعتماد تدابـير وقائيـة، وتطلـب مـن الحكومـات إدراج تلـك التدابـير 

ضمن جهود بناء السلم في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع؛ 
تشجع المقررة الخاصة على الاستمرار، ضمن ولايتها، في جمـع المعلومـات مـن  - ١٠
جميع الجهات المعنية وفي التمـاس آراء الحكومـات وتعليقاـا، بمـا يمكنـها مـن الاسـتجابة بفعاليـة 

لما يعرض عليها من معلومات موثوقة ومتابعة البلاغات ونتائج الزيارات التي تجريها للبلدان؛ 
تؤكـد ثانيـــة مقَــرر الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٢٦٥/١٩٩٨ المــؤرخ  - ١١
٣٠ تمـوز/ يوليـه ١٩٩٨، الـذي أيـد فيـه الـس القـرار الـذي اتخذتـــه لجنــة حقــوق الإنســان، 

بموجب قرارها ٦٨/١٩٩٨، بتمديد فترة ولاية المقررة الخاصة لثلاث سنوات؛ 
ـــهاما في اتجــاه وضــع حــد  تلاحـظ الـدور الهـام الـذي أدتـه المقـررة الخاصـة إس - ١٢

لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
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تلاحظ أن اللجنــة طلبت فــي قرارها ٣١/٢٠٠٠ إلى المقـررة الخاصـة القيـام  - ١٣
بما يلي أثناء اضطلاعها بولايتها: 

مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجـزة أو  (أ)
الإعـدام التعسـفي، وتقـديم نتائجـــها إلى اللجنــة علــى أســاس ســنوي، مشــفوعة باســتنتاجاا 
وتوصياا بالإضافة إلى أي تقارير أخرى ترى المقررة الخاصة أا ضرورية لإبقـاء اللجنـة علـى 
علـم بأيـة حالـة خطـيرة مـن حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـــاء أو بــإجراءات موجــزة أو 

الإعدام التعسفي، التي تستدعي اهتماما فوريا من جانب اللجنة؛ 
الاسـتجابة اسـتجابة فعالـة للمعلومـات الـتي تـرد إليـها، خاصـة عندمـا يكـــون  (ب)
الإعدام خارج نطـاق القضـاء أو بـإجراءات موجـزة أو الإعـدام التعسـفي وشـيك الوقـوع، أو 

محدقا بدرجة خطيرة، أو قد وقع فعلا؛ 
مواصلة تعزيز حوارها مع الحكومات ومتابعـة التوصيـات المقدمـة في التقـارير  (ج)

التي توضع بعد زيارة بلدان بعينها؛ 
مواصلــة إيــلاء اهتمــام خــاص لإعــدام الأطفــال خــارج نطــــاق القضـــاء أو  (د)
بإجراءات موجزة أو إعداما تعسفيا وللادعاءات المتعلقـة بانتـهاكات الحـق في الحيـاة في سـياق 
العنف الذي يمارس ضد المشتركين في التظاهرات وغيرهـا مـن أشـكال التظـاهر العـام السـلمي 

أو ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات؛ 
إيـلاء اهتمـام خـاص لحـــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بــإجراءات  (هـ)
موجـزة أو الإعـدام التعسـفي، عندمـا يكـون الضحايـا مـن الأفـــراد الذيــن يضطلعــون بأنشــطة 

سلمية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 
مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشـأن الضمانـات والقيـود المتعلقـة  (و)
بفرض عقوبة الإعـدام علـى أن تضـع في اعتبارهـا التعليقـات الـتي أبدـا اللجنـة المعنيـة بحقـوق 
الإنسـان في تفسـيرها للمـادة ٦ مـن العـهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية(١٤٢)، 

فضلا عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به(١٤٩)؛ 
تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عملها.  (ز)

تحث بقوة جميع الحكومات، ولا سيما تلك التي لم ترد بعـد علـى المراسـلات  - ١٤
وطلبات المعلومات الواردة إليها من المقررة الخاصة، على القيام بذلك دون تأخير لا مـبرر لـه، 

__________

القرار ١٢٨/٤٤، المرفق.  (١٤٩)
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وتحثها هــي وجميــع الجهات المعنية علـى التعاون مع المقـررة الخاصـــة وتقديـــم المساعــدة لـــها 
بما يمكَّنها من أداء ولايتها بفعالية، وذلك بوسائل منها، إرسـال دعـوات، عنـد الاقتضـاء، إلى 

المقررة الخاصة حينما تطلب ذلك؛ 
تعرب عن تقديرها للحكومات التي دعـت المقـررة الخاصـة إلى زيـارة بلداـا  - ١٥
وتطلب منها دراسة توصياا بعناية وتدعوها إلى أن تفيد المقررة الخاصـة بـالإجراءات المتخـذة 

بشأن تلك التوصيات، وتطلب إلى الحكومات الأخرى، التعاون على نحو مماثل؛ 
تشجع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، علـى تنظيـم  - ١٦
برامج تدريبية ودعم مشاريع بغرض تدريـب وتثقيـف القـوات العسـكرية والموظفـين المكلفـين 
بإنفاذ القوانين والموظفين الحكوميين، فضلا عن أعضاء بعثات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلم أو 
بعثات المراقبين، بشأن مســائل حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني المتصلـة بأعمـالهم، وتناشـد 

اتمع الدولي دعم الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية؛  
تحث المقررة الخاصة علـى الاسـتمرار في توجيـه انتبـاه مفوضـة الأمـم المتحـدة  - ١٧
السـامية لحقـوق الإنسـان إلى حـالات الإعـدام خـارج إطـار القـانون أو بـــإجراءات موجــزة أو 
الإعدام التعسفي التي تشكل مصدرا خاصا للقلق بالنسبة للمقـررة الخاصـة أو تلـك الـتي يمكـن 

تفادي زيادة تدهورها إذا ما اتخذت بشأا إجراءات في وقت مبكر؛ 
ــا  ترحـب بالتعـاون القـائم بـين المقـررة الخاصـة وآليـات الأمـم المتحـدة وهيئا - ١٨
الأخرى التي تعنى بحقوق الإنسان وكذا مع الخبراء الطبيـين وخـبراء الطـب الشـرعي، وتشـجع 

المقررة الخاصة على مواصلة جهودها في هذا الصدد؛ 
تدعو حكومات جميع الدول التي لم تلغ عقوبـة الإعـدام إلى التقيـد بالتزاماـا  - ١٩
الـواردة في الأحكـام ذات الصلـة مـن الصكـوك الدوليـــة لحقــوق الإنســان، علــى أن تضــع في 
اعتبارها الضمانات والكفالات المبينة في قراري الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٥٠/١٩٨٤ 

و ٦٤/١٩٨٩؛ 
تطلـب مـرة ثانيـة إلى الأمـين العـام أن يواصـل بـذل قصـــارى جــهده لمعالجــة  - ٢٠
الحالات التي يتبدى منها عدم احترام الحد الأدنى من الضمانـات القانونيـة المنصـوص عليـها في 

المواد ٦ و ٩ و ١٤ و ١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يـزود المقـررة الخاصـــة بقــدر ملائــم وثــابت مــن  - ٢١
المـوارد البشـرية والماليـة والماديـة مـن أجـل تمكينـها مـن مواصلـة الاضطـلاع بولايتـها علـى نحــو 

فعال، ومن ذلك  القيام بزيارات إلى البلدان؛ 
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تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع مفوضـة الأمـم  - ٢٢
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووفقا لولاية المفـوض السـامي المنشـأة بموجـب قـرار الجمعيـة 
العامة ١٤١/٤٨ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، كفالة إيفاد موظفين متخصصـين 
في مسائل حقوق الإنسان والقانون الإنساني، عند الاقتضاء، ضمن بعثات الأمم المتحـدة، مـن 
أجل معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعـدام خـارج إطـار القـانون 

أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ 
ـــة، في دورــا الســابعة  تطلـب إلى المقـررة الخاصـة أن تقـدم إلى الجمعيـة العام - ٢٣
والخمسين، تقريرا مؤقتا عن الحالة في جميع أرجـاء العـالم فيمـا يخـص الإعدامـات خـارج إطـار 
القانون أو بإجراءات موجزة أو الإعدامات التعسـفية، فضـلا عـن توصياـا بشـأن الإجـراءات 

التي ينبغي اتخاذها لمكافحة تلك الظاهرة بقدر أكبر من الفعالية. 
 

 

 


